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  :شكر و تقدیر  
فةنتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذة المشر   

                 كرمي ریمة                      
التي أفادتنا  و نشكرها على النصائح و التوجیهات

ا بنصائحها القیمة وكانت علین بها و التي لم تبخل
المتواضع نطلاق في هذا العملسندا لنا للا  كما  

ة من الدكتور راشد نشكر اللجنة المناقشة المتكون
ليبلحوت ع  كمال والدكتور  
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:إهداء  
:الحمد االله والصلاة على المصطفى وعلى أهله وصحبه ومن وفى  

أما بعد الحمد االله الذي وفقنا في انجاز مذكرتنا هذه والتي كانت ثمرة 
الجهد والنجاح بفضله تعالى بحیث اهدي عملي هذا إلى ، الوالدین 

عملي هذا الكریمین حفظهما االله أدامهما االله لي نورا لدربي كما اهدي 
لكل العائلة الكریمة التي ساندتني ولا تزال تساندني سواء من بعید أو 

قریب من إخوة وأخوات إلى رفیقة دربي وزمیلتي في انجاز هذه المذكر 
.شیماء بن یحي   

م ، إلى كل من كان لهم اثر 2023إلى كل قسم الحقوق وجمیع دفعة 
.على حیاتي   

.جامعة الصدیق بن یحي ، جیجل   

      لمیاء برنو                                                 
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  :إهداء    
حققت المنى و نلت ما أتمنى بتوفیق االله و الحمد االله أولا دائما و أبدا  

الحمد الله تخرجت و أهدي تخرجي هذا إلى صاحبة الاهتمام المتناهي و 
انقطاع إلى بسمة العین الساهرة و العطاء المتواصل بلا مقابل و لا 

و طبعا إلى النور الذي أنار دربي و " أمي الحبیبة"الحب و الحنان 
ولولاه لما وصلت لهذه " أبي العزیز"السراج الذي لا یختفي نور قلبي

و إلى الجسد الواحد  .المرحلة و الجهد الذي بذله أطال االله بعمركما
الذي آوي الظل " زین الدین و زكریاء و سعد الدین و شروق" إخوتي

 إلیه في كل حین من زرعوا في قلبي أسمى معاني التفائل أدامكم االله لي
لى " رفیقة الدرب و زمیلتي التي شاركتني في هذا العمل المتواضع وإ

و أخیرا لم یبقى سوى الدعاء من  نتشارك معا فرحة التخرج"لمیاء برنو
.                           ذن االلهرب السماء بإطلالة جدیدة و مشرقة و مستقبل قادم و أجمل بإ

 بن یحي شیماء                                                                  
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 :قائمة المختصرات

  .جزء...................ج

  .دون بلد النشر.............ن.ب.د

  .دون سنة نشر............ن.س.د
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  .طبعة.................ط

  .صفحة..............ص

  .القانون المدني الجزائري............ج.م.ق
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  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.........إ.م.إ.ق

  .مادة...............م

  .غرفة الأحوال الشخصیة...........ش.أ.غ

 .فقرة...............ف
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  مقدمة

كثیرة خاصة الأموال و ذلك من أجل تحسین مقتضیاته  ممتلكات الإنسان بعد موته یترك  نإ
 و جعل االله المال في ید الإنسان الذي في الحقیقة ملك الله عز و جل و العباد یستعملونه بما

یرضي االله فیدخل ضمن الوصیة و یعتبر وسیلة لتحقیق مصالح العباد فالمقصود بالوصیة  
أنه یدخل ضمنها الأعمال الخیریة التي یسد بها العباد أبواب الشر و تحقیق بها أعمال 
الخیر فهي أهم رموز التضامن قائمة على الرحمة و المساواة لأنها سبیل من سبل الخیر و 

لشریعة الإسلامیة و ذلك من أجل حث العباد على التعاون و التكافل فیما البر كثیرة في ا
  .بینهم بما قل أو كثر مما یتاح و یتوفر لدیهم

فجاءت الشریعة الإسلامیة بأحكام المیراث حیث نظمت نصوصها في القرآن الكریم و السنة 
ه و سلم للصحابي النبویة حیث بین االله تعالى حق كل وارث فلم یجز الرسول صلى االله علی

سعد بن أبي وقاص أن یوصي بأكثر من ثلث ماله و ذلك من أجل منع الضغینة و العداء 
بینهم ومن أجل تحقیق العدالة بین عباد االله في التبرعات ومنعهم من التحایل على أحكام 

  .المیراث
م كان وجودها مشوه و كان الظلم یغلب الحق و كانت الفوضى أكثر من النظا فالوصیة

فجاءت الشریعة الإسلامیة السمحاء بأحكامها فجاءت لتصلح الأعراف الفاسدة و لیستقیم 
الناس على میزان العدل و لم تصبح الوصیة إهدار للمال عن سفه یعطي فیها الإنسان ما 
یشاء و یحرم في من یشاء بل أصبحت عملا تبرعیا یتقرب بها العبد من خالقه سبحانه و 

ما فاته فقد خصتها الشریعة الإسلامیة و الفقه بالتفصیل المحكم و  تعالى متداركا فیها
الاجتهاد و الشرح المفصل كما هو الحال بالنسبة المشرع الجزائري تناول موضوع الوصیة 

   201- 184في قانون الأسرة الجزائري من المادة 

عد وفاة الموصي و و باللجوء إلى القانون المدني بین لنا في أغلب الأوقات انتقال الملكیة ب
  من القانون المدني على سریان قانون  775باعتباره ضابط قانوني حیث تضمنتها المادة 
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  مقدمة 

الأحوال الشخصیة و النصوص المتعلقة بالوصیة في الفصل المتعلق بطرق اكتساب الملكیة  
هذه  فصحیح أن الإنسان لدیه الحریة في استغلال أمواله و التصرف فیها كما یشاء لكن

الحریة لیست مطلقة فتقیدها قوانین إرادیة و قانونیة بذلك وضع المشرع الجزائري نصوص 
قانونیة لحمایة الورثة من التصرفات التي یبرمها المورث في مرض الموت و ذلك من خلال 
مجموعة من الضوابط التي تحد من حریة الموصي من حیث مقدار الوصیة و صفة 

مریض ینتابه الیأس یشعر بدنو أجله و یصیبه الیأس من الحیاة الموصى له باعتبار أن ال
فیقوم بالتصرف في أملاكه حسب رغباته بدون أن یأبه بنتائج تلك التصرفات فجاءت 
الشریعة الإسلامیة و فصلت في أحكام هاته التصرفات التي یبرمها مریض مرض الموت 

م و قواعد هذه التصرفات و بشيء من الإیضاح لأن الأصل أن القانون قد استمد أحكا
جعلها تسیر على هدى قواعده فمن بین التصرفات التي قد یقوم بها مریض مرض الموت 

التي یكون الغرض منها ) البیع(تختلف بین الأعمال التبرعیة و المعاوضات من بینها 
  .الإضرار بالورثة و حرمانهم من حقوقهم التي شرعت لهم 

  :الإشكالیة التالیة ومنه نطرح

كیف استطاع المشرع الجزائري تكریس حمایة قانونیة فعلیة لحقوق الورثة وما مدى كفایة 
  النصوص المنظمة لذلك ؟

  و من أجل فك رموز هذه الإشكالیة یتطلب منا الموضوع معالجة العدید من التساؤلات ؟

  ما المقصود بالوصیة؟ وما هو أساس تقییدها؟
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  مقدمة

  ع الجزائري أحكام الوصیة؟كیف عالج الفقه و المشر 

  ما هي أسس حمایة الورثة من الأفعال المستترة للمورث؟

من خلال ما تقدم سابقا تقسیم موضوعنا الذي یتمحور حول حمایة اقتضت الدراسة لذلك  
الورثة من الوصیة في القانون الجزائري و قمنا بتقسیم موضوع البحث إلى فصلین تحت كل 

  :فصل مبحثین

  ل جاء تحت عنوان الإطار المفاهیمي للوصیة حول مفهوم الوصیة الفصل الأو 

  وفي الفصل الثاني المدرج تحت عنوان الأفعال الخفیة و التصرفات الملحقة بالوصیة 

و تتجلى أهمیة هذا الموضوع في جوهره الذي یتناول موضوع حساس یمس كل فرد من أفراد 
 :المجتمع و تتمثل هذه الأهمیة في ما یلي

وضوع الوصیة من المواضیع المنتشرة بكثرة بین الناس و أیضا هذا الموضوع یخلف أن م
خطورة بالغة یؤثر على استمرار العلاقة بین الناس لما تثیر نزاع بینهم و وجب مقارنة  
القضاء الجزائري  بالفقه الإسلامي لأنه سیتمكن من معرفة أهم النقائص التي تجوبه و 

الذي یكتسیه هذا الموضوع لذا وجب حمایة حقوق الورثة التي تهضم  باعتبار الأهمیة البالغة
حقوقهم من مورثهم جراء التصرفات المستترة و الملحقة بالوصیة ذلك أن كل من الفقه و 
القانون وضع أحكام من أجل وضع حد لهاته التجاوزات و حمایة الورثة و الحد من التحایل 

  .رفات المستترة و العقود الصوریةعلى أحكام القانون من خلال هاته التص

  :ختیار الموضوعأسباب ا

من خلال الموضوع المقدم تتجه نیتنا و دوافعنا من أجل اختیار هذا الموضوع كانت في 
  :محلها و ندرجها تحت
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لمقدمة    ا

اتجاه اهتمامنا حول موضوع حق حمایة الورثة من الوصیة في القانون  :أسباب شخصیة- 1
  .الأسرة الجزائري 

تسلیط الضوء حول تصرفات التي یقوم بها المورث و سبل حمایة  :أسباب موضوعیة-2
  .الورثة ولما له خطورة ودوره في المجتمع
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  :الفصل الأول

  الإطار المفاهیمي للوصیة
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لفصل  الأول                                  لوصیة                             ا لمفاهیمي ل ا   الإطار 

  :تمهید

إن الوصیة من أهم الموضوعات المهمة التي یجب الإحاطة بها لأن الوصیة مصطلح یدخل 
ضمنه العدید من الأعمال الخیریة التي تسد أبواب الشر وتدفعهم فهي من رموز التضامن 

أن الوصیة من عقود التبرعات المالیة لكسب فباعتبار , القائمة على العدل و المساواة 
جعلت للإنسان الحق في التصرف في , الملكیة وبعض الحقوق العینیة الأخرى بسبب الوفاة 

  .أمواله لكن لم تكن هذه الحریة مطلقة بل نسبیة تتوقف عند المساس بحقوق الورثة 

أو السنة تكفل االله عز وجل الذي تكفلت به الشریعة الإسلامیة سواء في القرآن الكریم  الأمر
  .فقهاء الشریعة الإسلامیة بالثلثفیها ببیان حق كل وارث فیها و التي حددها 

نت تعبر عن واقع مشوه حكامها كاالوصیة كان لها وجود مادي قبل الإسلام لكن في أف
اف فأصلحته الشریعة الإسلامیة نصلظلم و القوة تستبعد الأكثر من النظام و افوضوي فیه أ

هدار للمال یعطي و ینتظم الناس فلم تصبح الوصیة إ عراف الفاسدة لیستقیم میزان العدلالأ
ها ما فاته فقد نسان یتدارك فیلمن یشاء و یحرم منه من یشاء بل أصبح الإفیه الرجل المال 

  .سلامیة بالتنظیم المحكم و المفصل لقواعدهاخصتها الشریعة الإ

إضافة )المبحث الأول(مفهوم الوصیة في وجب معرفة أولا من أجل التعمق أكثر في دراستنا 
    ).المبحث الثاني(لمنظمة للوصیة إلى معرفة الأحكام ا
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لفصل  لمفاهیمي للوصیة                                        الأول                         ا ا   الإطار 

  مفهوم الوصیة :المبحث الأول

مراعاة  منتها الشریعة الإسلامیة وشرعتهاود التبرعیة تضالوصیة باعتبارها عقد من العق
  .الناس إلیها لأنها تجلب الفائدةلصالح العام و لحاجة 

فجاءت الشریعة الإسلامیة وضبطتها مبینة لنا موقفها والحكمة من تشریعها ومن أجل معرفة 
 وبینت )حث الأولالمب( فهوم الوصیةالطبیعة القانونیة للوصیة وجب علینا التطرق أولا إلى م

لث فهي بتحدید قیمة الموصى له بالثلتي قام فقهاء الشریعة لنا أیضا حقوق الورثة ا الشریعة 
لها حدود تقیده عند إیصاءه في حال  ختیاریة الكاملة بل جعلتلم تترك للمورث الحقوق الا

لمنظمة ا معرفة أهم الأحكام علینا فوجب ,تشتمل على موانع من شأنها أن تبطل الوصیةلم 
    ).المبحث الثاني(في  للوصیة التي سنتطرق إلیها

  :تعریف الوصیة: المطلب الأول

یقال أوصى الرجل بكذا و  الإنسان وصیة لشخص القیام بشيء ما الوصیة هي أن یعهد 
أو یعهد لشخص في أي شيء من النظر على أولاده الصغار أو ,  أوصاه أي عهد إلیه

شخاص حدد فیه الفرد من هو الشخص أو الأعبارة عن مستند ی وهي ,عمال التي یملكها الأ
 رادتهملاكه لان قرار تحریر الوصیة هو أمر یحدد صاحب الشأن و إالذي سوف یرث أ

كما أن المشرع الجزائري لم یواكب  ختلف الفقهاء فیه حول تعریف الوصیةالأمر الذي ا
المشرع المصري و قد أجاز التشریعات الأخرى التي أفردت مدونة خاصة للوصیة مثل 

صیة مشروعة المشرع الوصیة من أجل تمكینه من تدارك ما فاته من تقصیر بماله لأن الو 
من أجل معرفة الوصیة حقیقة قمنا بالتطرق إلى المقصود  جماع وبالكتاب و السنة و الإ

) انيالفرع الث(إضافة إلى معرفة موقف الشرع من الوصیة في ) الفرع الأول( بالوصیة في
 ) .الفرع الثالث(رفة الحكمة من تشریع الوصیة في ومع
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لفصل الأول       لوصیة                                                         ا لمفاهیمي ل ا   الإطار 

  :المقصود بالوصیة :الأول الفرع

ها من أهم عتبار رة الانتشار في الحیاة العملیة باإن الوصیة من التصرفات القانونیة كثی
 1984 جوان 9فنجد أن قانون الأسرة الجزائري الصادر في , التبرعات بالأموال بعد الموت 

نتطرق إلى ما المقصود  منه 201_184قد عالج أحكامها ووضح شروطها في المواد من 
  1.بالوصیة

  :لغة _1

أصل یدل على وصل الشيء بالشيء ووصیت : الواو و الصاد والحرف المعتل ) وصي(
و الوصیة , وطئنا أرضا واصیة أي إن نبتها متصل قد امتلأت منه: لشيء وصلته و یقالا

  2.توصیة و أوصیته إیصاء, وصیة : من هذا القیاس كأنه یوصي أي یوصل و یقال

و أوصاه توصیة عهد والتخفیف من وصل الشيء بالشيء  ووصى بالتشدید, مصدر وصى
ن في حیاته یة لأن المیت یصل بها كل ما كافسمیت وص إلیه و الوصایة بالكسر و الفتح

وعلى ما یوصي به من مال أو غیره من عهد  ى فعل الوصيعل وبعد مماته وتطلق أیضا
وي أطلق على آیة ستنادا للتعریف اللغوتكون بمعنى المفعول وهو الاسم و منه ا ونحوه

اه بالصلاة أي أمره أوص ك بمعنى أنهفیمكن أن نقول أنها تأتي كذل , المیراث بآیة الوصیة
أهل اللغة من فجاءت الوصیة عند  ستعطف علیهتأتي أیضا أنها تعطي على شكل ا بها و

   3وصلته بشيء لیعتبر الموصي فيوصیة الشيء بالشيء إن أ

                                                             
الذي یعدل و یتمم القانون رقم  2005فبرایر سنة  27الموافق ل 1426محرم عام  18المؤرخ في  02- 05الأمر رقم 1

  .نون الأسرةالمتضمن قا 1984یونیو سنة  9الموافق ل  84-11
  394. مصر . د س . دار المعارف .  1ط . تحقیق عبد االله علي الكبیر و آخرون . لسان العرب . ابن منظور محمد  2
,  2007عمان , دار الثقافة للنشر و التوزیع ,  1ط ,  الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقھ و القانون, محمد علي داود أحمد   3

  .106ص 
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لفصل الأول       لوصیةالإ                                                         ا لمفاهیمي ل ا   طار 

فهي في اللغة تطلق على معان , وصل إلى ما بعد الموت بما قبله في تصرفهقد أ صائهیإ
ُ :(وقال تعال یقال أوصیتهعدة  ُوصِیكُمُ اللَّه لاَدِكُمْ  فِي ی كَرِ  ۖ◌ أَوْ لذَّ نِ  لِ یْ یَ                    مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَ

عِ و (: فیه _ ص_وفي حدیث خطب الرسول  )   1).الطَّاعةأُوصیكم بتقوى االلهِ والسَّمْ

  :صطلاحاا-2

كما  )مضاف إلى ما بعد الموت( :عدة تعریفات فحسب قولهم لها صطلاح الفقهيبالنسبة الا
ما أوجبه ( : الكرخيوقال )به في الموصي في ماله بعد الموتسم لما أوجا:( الكسانيعرفها 

عقد ( : بقوله محمد بن عرفة من المالكیةالإمام عرفها و ) الموصي في ماله بعد الموت
إخراج ما یوجب به وجب حقا فقوله ییلزم بموته أو نیابة عنه بعده  حقا في ثلث عاقدهیوجب 

ر في صحته أو مرضه فإنها قرامما عقده في نفسه من دین ونحوه ولو بالإ حقا في رأس ماله
على الوصایا ما لیس منها  افي ثلثه فهذه التعریفات ناقصة من جوانب مختلفة وأنهم أدخلو 

  2.حتیاطا لحقوق الورثة وحمایة لهمحقیقته وأن أخذ حكمها في نهایته ا في

یوجب حقا في عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت ( :أیضا على أنه وعرفها بعض الفقهاء
ف إلى ما بعد الموت تملیك مضا( :أیضا أنها الفقه المالكي وجاء في) التركة بمجرد الوفاة

مذكور وهذا التعریف  )سواء كان عینا أو منفعة(ابق الس ویضیف التعریف )بطریق التبرع
یشمل حقوق التي أقرها  أن هذا التعریف لیس بجامع لـأنه إلا أیضا في عامة كتب الحنفیة

بأنها تبرع بحق مضاف ولو بالتقدیر إلى ما : ( أما الشافعیة االله تعالى والدین الذي في ذمته
  3بأنها تبرع بالمال:(  الحنابلة وة والمالكیة وهو تعریف قریب من تعریف الحنفی)بعد الموت

  

                                                             
  .106ص ,المرجع السابق , لي داود أحمد محمد ع 1
دار وائل , ط السادسة , سلامي و القانون الوصیة وحق الانتقال في الفقه الإأحكام المیراث و ,مصطفى إبراهیم الزلمي  2

   160ص ,  2006, الأردن , للنشر والتوزیع 
  .36ص ,  2009, الجزائر , لتوزیع دار هومة للنشر و ا, د ط , التنزیل في قانون الأسرة الجزائري , أحمد دغیش  3
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لفصل الأول      لوصیةالإ                                                          ا لمفاهیمي ل ا   طار 

بالتصرف بعد الموت فیدخل فیها یوصي للموصي بأن یقوم على  بعد الموت ولو بالأمر
  1).أولاده الصغار

حول تعریف الوصیة لأن هنالك من سماها عهد قهاء مختلفین أیضا ح مما سبق أن الفویتض
ة رغم أن الهبة تختلف عن خر هبتملكیا شرعیا و اعتبره البعض الآ ا ومنه من جعلهاخاص

قسمها الفقهاء وقد ثار أو من حیث الأركان حیث الآ منجوهریا سواء  اختلافالوصیة ا
أعطوا فلانا بعد :(فالتملیكیة هي كما لو قال  :ة ستنادا لهذه التعاریف إلى تملیكیة وعهدیا

أو  وعد الفقهاء منها ما لو أوصى للفقراء لفلاني أو مبلغا معینا من المال وفاتي العقار ا
یه و العهدیة هي الوصیة بما عل )من وجوه البر و الإحسان المساجد و المدارس و نحو ذلك

علیه من صلاة وصیام وغیر  فنه وقضاء مایتامه و تجهیزه ودمن الدیون الله لعباده ورعایة أ
, له  والموصى به و الموصى الموصي: كیة من الأركان ثلاثة هموتتألف الوصیة التملی ذلك

أما العهدیة , ة لك تصبح أركانها أربعوبذ, لتنفیذه وصیته  ویضاف إلیهم من یعینه الموصي
یذ وصیته إذا عین من والموصى به ومن الوصي و الذي یعینه لتنف فتتألف من الموصي

  2. یتولى تنفیذها

  :الوصیة في القانون الجزائري و بعض القوانین الأخرى-3

  الأولبالتبرعات في فصله قانون الأسرة الجزائري الوصیة في الكتاب الرابع الخاص تناول 

 ف إلى ما بعدالوصیة تملیك مضا( :184المادة منه فعرفت  201_ 184في المواد 
   3لوصیة( :في المادة الأولى منهالوصیة  المشرع المصري عرفو  )تبرعالبطریق الموت 

                                                             
  37ص , المرجع السابق , احمد دغیش  1
  37ص , المرجع نفسه 2

, الجزائر , دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع , ط الثانیة , )الوقف, الوصیة, الهبة(عقود التبرعات ,عمر حمدي باشا  3
  45ص ,  2009
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لفصل الأول لوصیةالإ                                                               ا لمفاهیمي ل ا   طار 

وقد جاء هذا التعریف شامل لأنه یجمع كل  )بعد الموت ما تصرف في التركة مضاف إلى
  1.أنواع الوصایا

بأنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه تملیك بلا ( :شرع العراقيالم
عتبار مبني على أساس و اختار هذا التعریف على افهو قریب من تعریف الحنفیة ) عوض

أن الوصیة نوع من أنواع عقود التبرع المالیة تنشأ بالإرادة المنفردة و سبب من أسباب كسب 
الشخصیة الأحوال وقد عرفها قانون دین من الدین  إبراء الكفیل به الملكیة فهي إبراء الم

ومنه ) 1125(في المادة  لأردنيا والقانون المدنيمنه ) 207(في المادة  السوري
  2.)ي التركة مضاف إلى ما بعد الموتتصرف ف:(بأنها

الشخصیة  من مدونة الأحوال 277فقد عرف الوصیة في المادة  المشرع المغربيأما 
حظ من خلال ونلا )ا في ثلث مال عاقده یلزم بموتهعقد موجب حق( :لمغربیة بأن الوصیةا

كان أدق من نظیره المغربي ولم یرى في الوصیة بأنها  المشرع الجزائريهذا التعریف أن 
  3.ادة المنفردةعقد بل أكد أنها تصرف في التركة بالإر 

ن أفي ماله تطوعا بعد موته ویمكن الوصیة تتم بدون عوض باعتبارها مال أوجبه الموصي 
نلاحظ أن المشرع الجزائري حصر الوصیة في كل ما یعتبر تملیكا أي أنها یمكن أن تشمل 

   4الوصیة تتم بدون عوض المال أو المنفعة أو تشمل جهات الوصیة كالمساجد و نحوها

  

                                                             
  45ص , المرجع السابق , عمر حمدي باشا  1
 160, 159ص, المرجع السابق , مد محمد علي داودأح 2
    2006إصدار ,قصر الكتاب البلیدة , د ط ,  رد التحایل على أحكام المیراث في التشریع الجزائري ,عبد العزیز محمودي  3

, جامعیة دیوان المطبوعات ال, د ط, الجزء الأول , أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي , العربي بلحاج   4
  152ص, 1996, الجزائر 
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لفصل الأول  ةالإ                                                               ا لمفاهیمي للوصی ا   طار 

باعتبارها مال أوجبه الموصي في ماله تطوعا بعد موته ویمكن أن نلاحظ أن المشرع 
الجزائري حصر الوصیة في كل ما یعتبر تملیكا أي أنها یمكن أن تشمل المال أو المنفعة أو 

  1.تشمل جهات الوصیة كالمساجد و نحوها

  :صیةموقف الشرع من الو : الثاني الفرع

و الذي سوف نعرف من خلال الفرع الثاني رأي الشرع من الوصیة و التي سوف نفصل 
   :)جماعالإ(ثالثا) السنة(ثانیا) القرآن الكریم(موقفه كالآتي أولا

  :القرآن الكریم-1

نٍ  (:لقوله تعالى دِ وصِیَّةٍ یُوصِي بِهَا أو دَیْ عْ   2.)مِنْ بَ

ا أَیُّهَا الَّ (: ولقوله تعالى أیضا صِیَّةِ یَ تُ حِینَ الْوَ وْ ذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَ نِكُمْ إِ یْ وا شَهَادَةُ بَ نُ ذِینَ آمَ
ةُ  صِیبَ تْكُمْ مُ ضِ فَأَصَابَ تُمْ فِي الأَْرْ بْ نْ أَنْتُمْ ضَرَ رِكُمْ إِ انِ مِنْ غَیْ كُمْ أَوْ آخَرَ ْ ا عَدْلٍ مِن نَانِ ذَوَ  اثْ

دِ الصَّ  عْ ا مِنْ بَ تِ تَحْبِسُونَهُمَ وْ وْ كَانَ ذَا الْمَ لَ نًا وَ مَ تُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَ تَبْ نِ ارْ انِ بِاللَّهِ إِ قْسِمَ ُ لاَةِ فَی
مِنَ الآْثِمِینَ  ذًا لَ نَّا إِ لاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِ بَى وَ وهذه الآیة دلت على إیجاب الشهادة  )  ۝ قُرْ

  3.الوصیة و بالتالي على مشروعیتهاعلى 

عنه  قارب لقوله رضي االلهمشروعیة الوصیة لأن بعد یوصي بها فدلت على الآیة الأولى م 
من  الآیة التي بعدها وحذرت بعد ذلكیة یوصي بها نكم تقرؤون هذه الوصیة من یعد وصأ

وتشریع آیة الوصیة هذه جاء من منطلق حاجة  أشبه كل تغییر أو تبدیل في الوصیة وما
   4.اجاتهم في حیاتهبعد مماته قیاسا على حالوالدین والأقربین للمتوفي في تركته 

                                                             
  152المرجع السابق ص, العربي بلحاج  1
  11الآیة  , سورة  النساء 2
  106الآیة  , سورة  المائدة 3

  37ص,المرجع السابق ,أحمد دغیش 4
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لفصل الأول ةالإ                                                                ا لمفاهیمي للوصی ا   طار 

فیذها على المیراث لقوله ستنادا لتلك النصوص القرآنیة مقدمة في تنوأصبحت الوصیة ا
صِیَّةٍ یُوصِي بِهَ :(تعالى دِ وَ عْ نٍ مِنْ بَ ا هو تقدیم الوصیة في ومما تجدر الإشارة إلیه هن )ا أَوْ دَیْ

عتبار أن الوصیة عموما تشبه لاهتمام بها وعدم التفریط فیها باوالسبب هو لإثارة االتنفیذ 
فكان في إخراجها مشقة على الورثة وهم  بخلاف الدین كونها تؤخذ بغیر عوض المیراث  في

لذا جاء في النص  من تركة مورثهمالنصیب  ون قطع ذلكفي قرارة أنفسهم ربما لا یتحمل
  1.قدیمها على الدین من حیث الظاهروت, بالتأكید علیها  في أكثر من آیة 

  :السنة-2

رِئٍ  ( :قال_ ص_ ي االله عنه أن الرسول عبد االله بن عمر رضفما رواه  ما حَقُّ امْ
یتُ  بِ َ یهِ، ی وصِيَ فِ ُ رِیدُ أَنْ ی ُ ٌ ی مٍ، له شيء سْلِ ةٌ  مُ َ كْتُوب صِیَّتُهُ مَ وَ لاَّ وَ نِ، إِ یْ تَ لَ یْ لَ

 ُ نَّ اللَّهَ (: قال_ ص_ني عن أبي الدرداء عن النبي وما رواه الدار القط).عِنْدَه إِ
م كُ اتِ ي حَسَنَ ادَةً فِ َ ؛ زِی مْ كُ اتِ فَ مْ عِنْدَ وَ كُ الِ وَ ثِ أَمْ لُ ثُ مْ بِ كُ یْ رواه سعد بن  وما ) تَصَدَّقَ عَلَ

داعِ، مِن  قال( :أبي وقاص أنه ةِ الوَ ُ علیه وسلَّمَ في حَجَّ ي النبيُّ صَلَّى االله عادَنِ
لتُ  قُ وْتِ، فَ ى المَ تُ منه علَ یْ ى، : وجَعٍ أشْفَ جَعِ ما تَرَ غَ بي مِنَ الوَ لَ سولَ اللَّهِ، بَ یا رَ

يْ مالِي؟ قالَ  ثَ لُ أَتَصَدَّقُ بثُ ، أفَ ةٌ لي واحِدَةٌ نَ ي إلاَّ ابْ نِ رِثُ َ و مالٍ، ولا ی لتُ : وأنا ذُ : لا قُ
؟ قالَ  رهِِ أَتَصَدَّقُ بشَطْ لتُ . لا: أفَ ثِ؟ قالَ : قُ لُ ، إنَّكَ أنْ : فالثُّ یرٌ ثُ كَثِ لُ والثُّ

تَكَ تَذَرَ  ثَ َ  ورَ یاء ونَ النَّاسَ أغْنِ تَكَفَّفُ َ ةً ی مْ عالَ هُ رٌ مِن أنْ تَذَرَ   2.)، خَیْ

  

  
   

  
                                                             

  37ص,المرجع السابق ,أحمد دغیش1
  30ص , مصطفى إبراهیم الزلمي المرجع السابق 2
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لفصل الأول  لوصیةالإ                                                         ا لمفاهیمي ل ا   طار 

إلى یومنا هذا على أن الوصیة في حدود الثلث مستحبة إذا مشروعیتها أو منعها 
عتبار أنها عمل مطلوب  باوتوفرت أركانها وشروطها االله  قصد بها التقرب إلى

لتصرفات في عمومها والعقود لأن ا فیها من بر بالناس والمساواة لهمومحمود لما 
وجب فإذا مست الحاجة في الوصیة ي الأخرى ما شرعت لحاجات الناس هكذلك 

القول بجوازها وتبین أن ملك الإنسان لا یزول بموته في ما یحتاج إلیه ویستدل على 
من  من خلال ما یحتاج إلیه المیت ل ما یحتاج إلیه و یستدل على ذلكمن خلا ذلك

من جهة ر الدین هو مطالب به في قد) الكفن والدفن(أموال لتسدید نفقات التجهیز
  1.ومثله هنا حاجة إلى ذلكالعبادة لل

جرت بها المعاملات الناس وصارت من حاجاتهم ناس للوصیة ویقاس على حاجة ال
ستخلاف من الشارع في المیراث لغیره في ماله یجوز كما أجاز الا ستخلاف العبدالوصیة اف
على الثلث ستخلاف العبد لغیره ع قصر الاإلا أن الشار  تعالى عتبار أن الوصیة من االلهبا

بن عباس ولحدیث ا ثبقى لهم الثلثین لأن حقهم تعلق بمال المور حفظا لحقوق الوارثین فأ
و لأن العدل مطلوب في هاته النصوص  )یة من الكبائرصالإضرار في الو : (رضي االله عنه

إلا بالإجازة الورثة یة لوارث الشرعیة هو قصرها على ثلث التركة و إما عدم نفاذ الوص
عتبار الأصل على ا فشرعت لخلافالتباغض و التحاسد وقطیعة الرحم خرین فهو لمنع الآ

وعلى هذا كان سبب إلا بالموت والموت یزیل الملك  أن الأصل في الوصیة أنها لا تلزم
من العمل  تمكیناك بدون استثناء فكانت بذل التبرعاتمشروعیتها وحكمتها هو سبب كل 

لا یرثون  لح ومكافأة لمن أسدى للمرء معروفا وصلة الرحم و بالأخص الأقارب الذینالصا
  2.وسد حاجة المحتاجین وتخفیف الكرب عن الضعفاء و البؤساء والمساكین

                                                             
  41ص  ,المرجع السابق , أحمد دغیش    1
  41ص , المرجع نفسه    2
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لفصل الأول  لوصیة                                                         ا لمفاهیمي ل ا   الإطار 

   :ن تشریع الوصیةالحكمة م: الفرع الثالث

صالح العام للمسلمین في تشریعاته المتنوعة فالتشریع مة من التشریع الإسلامي مراعاة لكالح
ومن هذا التشریع  و درء كل ما تحققت مفسدته دائما الإسلامي الخالد یهدف إلى جلب الفائدة

نَّ اللَّهَ إِ ( :_ص_قال الرسول م حسناتهلزیادة  لشدة حاجة الناس إلیها, الوصیة تشریع 
ادَةً فِي حَسَنَاتِكُم ؛ زِیَ فَاتِكُمْ الِكُمْ عِنْدَ وَ وَ ثِ أَمْ لُ كُمْ بِثُ یْ فالإنسان في هذه الحیاة  ) تَصَدَّقَ عَلَ

قصیر و الغفلة في أداء واجباته ولهذا یعتریه الت, مجبول على حب المال والحرص علیه 
ویبدو له ما قصر فیه فیجد تشریع , ثم یثب إلى رشده , لتزاماته و تفوته أعمال البر وا

جانب  سواء كان هذا التقصیر سواء كان منالوصیة بغیته وحاجة في تعویض هذا التقصیر 
نفسه أو غیره فبهذا لم یشأ المشرع الحكیم أن یسد باب الخیر ویمنع تدارك ما فات فأجاز 

انقضاء الأجل  ات قبلالتصرف في جزء من المال في حدود الثلث لیكون زیادة في الحسن
  1:التشریع أیضا ومن حكمة هذا

 .ارثین ودفع الفقر و الحاجة عنهمإسداء البر و الصلة لبعض الأقارب الموصي الغیر الو -1
 .ة من أسدى إلیه في حیاته معروفامكافأ-2
  .المساهمة في بعض المشاریع الخیریة التي تخدم الأمة الإسلامیة-3

لتي یعم خیرها الموصي و الموصى له و الأمة بشكل هذه بعض الحكم من تشریع الوصیة ا
یجز الوصیة بأكثر من وهذا في نفس الوقت قد حرص الإسلام على حق الورثة فلم , عام 

جعلت الوصیة لتلاقي بعض الحالات التي یحجب فیها : (لك یقول السید الطیبالثلث وفي ذ
  2.)وقد یكون المحجوبون معوزین, بعض لورثة بعضا 

  
                                                             

  109ص.المرجع السابق , أحمد محمد علي داود   1 
  109ص .المرجع نفسه     2
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ا لفصل  لوصیةالإ                                                               لأولا لمفاهیمي ل ا   طار 

أو تكون هناك مصلحة عائلیة في توثیق العلاقات بینهم وبین الورثة و إزالة أسباب الحسد 
فالجدیر  المورث بورثتهخشیة إجحاف   وصیة لوارث بأكثر من الثلثوالحقد قبل أن تنبت ولا

حتاج ذا االرجوع في حیاته عن الوصیة إ ذكره هنا أن التشریع الحكیم قد حفظ للموصي حقب
 لا تنتقل الملكیة به إلا بعد موت الموصي, لهذا المال فقرر أن عقد الوصیة عقد غیر لازم 

  1.وفي هذا غایة الحكمة و العدالة

مضاف إلى زمن لا  فعند النظر إلى القواعد العامة نرى عدم جواز الوصیة لأنها تصرف
لما بل حث علیها  استثناءأجازها  طة هذا التصرف لكن الشارع الحكیمیملك فیه الموصي سل

  :ها من مصلحة الموصي و الموصى لهفی

خرة و ما ثواب في الدار الآمن الأجر و ال فهي عبارة عما یناله :مصلحة الموصي-1
ن قد تفوته في الدنیا أعمال البر في فالإنسا, یحصل علیه من الثناء و التقدیر في الدنیا 

فبالإضافة لذلك , قصر فیه  ته أو ماماضي حیاته أو یقصر فیها ثم یتدارك بوصیته ما فا
بوصیته من أسدى إلیه في حیاته جمیلا أو قدم إلیه معروفا في وقت یخشى به التبرع  یكافئ

وع فیمكنه من الرجالموصى به متد به الحیاة فیحتاج إلى لأنه قد ت اله تبرعا نافذا لازما بم
 2.ك في تبرعاته النافذة اللازمة عن الوصیة و لكن لا یستطیع ذل

فإنه قد یكون فقیرا یسد بالموصى به حاجته و قد یكون مؤسسة  :مصلحة الموصى له-2
المال الموصى به  فیتحول, كالمسجد و المستشفى و المكتبة العامةذات النفع العام خیریة 

لخاصة إلى الأموال العامة ینتفع بها الجمیع ثم قد یستعاض بالوصیة عما یحرم من الأموال ا
فمن حكمة  لاف الدین أو لحاجب كوارث أقربخته بعض الورثة من المیراث لمانع كامن

  3الوصیة أنها تحل محل المیراث عند حرمان الوارث لأي سبب كان ومن الجدیر بالذكر أن 

                                                             
  109ص,السابقالمرجع  . دأحمد محمد علي داو  1

  162ص,المرجع السابق , مصطفى ابراهیم الزلمي   2
  163ص ,  نفسهلمرجع ا  3
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لفصل الأول  ةالإ                                                               ا لمفاهیمي للوصی ا   طار 

منها الزكاة و قتصادي التكافل الاالإسلام شرع أسباب كثیرة لمساهمة أفراد المجتمع في 
التي لها أهمیتها في التكافل  وغیرها من عشرات السبل و الوسائلالوقف و الوصیة 

تعاون على البر و التقوى و بصورة خاصة أن الوصیة  و فیها, جتماعي قتصادي و الاالا
   1.دیا أو معنویا بالموصي في حیاتهخرین دون أن تلحق ضررا مانفعا كثیرا لآ

أنها واجبة و منهم من  للوصیة فمنهم من قال ختلف الفقهاء حول تحدید الحكم التكلیفي وا
الواردة في المراجع لك حسب التفصیلات ا مستحبة ومنهم من ذهب إلى غیر ذقال أنه

ختلاف إلى أنهم متفقون على أنها تخضع للأحكام الاالفقهیة الإسلامیة وعلى الرغم من هذا 
بیعة الموصى به في ضوء ط) الإباحة,الحرمة ,الكراهیة,الندب,الوجوب(التكلیفیة الخمسة 

  2.وظروف الموصى له

ك أو من حیث التخییر أو التر یقصد بالحكم صفته الشرعیة من حیث كونه مطلوب الفعل 
وفعل المكلف فیه خمسة أقسام السابقّ ذكرها أعلاه , بینها وبین ما یسمى بالحكم التكلیفي 

  :سنوضحها كالآتي حیث التي تعتري الوصیة

لأن الموت تأتي فجأة فلا تجب ,مندوبة ولو لصحیح غیر مریض فهي  :الوصیة المندوبة-أ
ر لوصیة التي یرجى منها كثرة الخیهنا یكون ا و الندبعلى أحد بجزء من المال الوصیة 

هو التقرب بها إلى الخالق ك هو وورثته أغنیاء و الغرض من ذل وهو موسر لدیه المال
 ذا كل وجوه الخیر و البروك المساكین و المحرومین والمحتاجینوتشمل الوصیة الفقراء و 

رٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ نَّكَ أَنْ تَذَ إ( :لسعد بن أبي وقاس_ ص_ لقول النبي العام اءَ خَیْ تَكَ أَغْنِیَ ثَ رَ رَ وَ
ونَ النَّاسَ  تَكَفَّفُ ةً یَ   3)عَالَ

 
                                                              

  163ص ,المرجع السابق,مصطفى ابراهیم الزلمي   1
  164ص,المرجع نفسه  2 

  42ص,المرجع السابق , أحمد دغیش   3
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لفصل الأول   ةالإ                                                              ا لمفاهیمي للوصی ا   طار 

جانب و للأغنیاء من الأ وتكون الوصیة مباحة في حالة الإیصاء :الوصیة المباحة-ب
من  ایكونو  ك أنائزة شرعا و بالتالي یشترط في ذلك جفتكون بذل. الأقارب و الأصدقاء منهم 

أو من هم في حاجة لتلك الأموال و الأفضل في الوصیة المباحة و , أهل العلم و الصلاح 
من قرابته المحارم ثم غیر المحارم ثم بالرضاع ثم  یقدم الموصي من لا یرث المندوبة أن

المشرع الجزائري فضلیة  في الصدقة العادیة و الترتیب  الأ قیاسا على صاهرة ثم بالجواربالم
الفقهاء بل قصرها غالبیة ذهب  بالتعریف السابق لم یجعلها شاملة لكل أنواع الوصایا كما

  1.حكام الشرعیةالأعلى الخیري منها فقط الشيء الذي جعلها تفقد 

فقراء  ك إذا كان الورثةلفسوق و المعصیة وكذلوصیة لأهل اكال :الوصیة المكروهة- د
فالوصیة إذا تمت بهذا الشكل فإنها  لك من الإضرار بالورثةوكانت من قلیل المال في ذ

ورضاه وعلیه تكون الوصیة عموما مع الحاجة مكروهة في غیر وجه االله  تكون قد صرفت
لك فقد وقع و إن فعل ذ یفوته علیهم بالوصیة لا یستحب أن فكل من قال ماله وكثر عیاله

  2.في المكروه

الوصیة بما حرم االله فعله  و قد تكون الوصیة أیضا محرمة ومنها: المحرمةالوصیة -ج
لمخدرات رتكابا لمعصیة أو یؤدي إلیها كالوصیة بالخمر واومنع استعماله لأن فعله یعد ا

یدخل في و لمحرمة متلكات الغیر الشرعیة و االم وغیرها من المسكرات وكذلك كل الأموال
ركة من أخذ نصیبهم كاملا من الت صیة بقصد الإضرار بالورثة ومنعهمهذا الحكم أیضا الو 

دَیْن( :وهذا بنص الشارع لقوله تعالى ا أَوْ َ ه صِیَّةٍ تُوصُونَ بِ عْدِ وَ   ).مِّن بَ

   3تكون الوصیة أحیانا واجبة و هي في الأصل كذلك كما إذا ترتب وقد :الوصیة الواجبة- ه

  
                                                             

  43ص ,المرجع السابق , أحمد دغیش   1
  164ص,المرجع السابق . مصطفى ابراهیم الزلمي 2

  46.47ص,المرجع نفسه  3
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لفصل الأول   ةالإ                                                              ا لمفاهیمي للوصی ا  طار 

بن المنذر من ى فوات الحقوق على أصحابها ونقل اعلیها إیصال الحقوق لأربابها أو یخش
المالكیة أن المراد بوجوب الوصیة یختص بمن علیه حق یخشى أن یضیع على صاحبه إن 

ن فیه إشارة إلى قدرته على به كودیعة ودیون االله كالكفارات و النذور و الزكاة لأم یوصي ل
ویدخل هنا على وجه الخصوص الوصیة برد الودائع و الدیون  انجازه ولو  كان مؤجلا

المجهولة التي لا مستند لها أو یصعب إثبات حقوق أصحابها بعد وفاة صاحب التركة وهذا 
  1.قهاءمتفق علیه بین الف

  :الإطار القانوني للوصیة :المطلب الثاني

الأخیرة تأخذ  كتساب  الملكیة  بالوفاة ، فهذه ا أحدى  أسباب باعتبار  أن الوصیة  من
مشروعیتها  من  قرأن  والسنة  كما نجد  أن جل التشریعات  سعت إلى تنظیمها  وجعل 

توافرها  حتى تكون قائمة  بذاتها  الوصیة  مبنیة  على مجموعة  من الأركان والتي لابد من 
وسوف نبحث هذه    ,شكل معین  لإثباتها وتحریرها   كما أن المشرع  الجزائري  اشترط  فیها

  :وذلك في المطلب التالي ىالأركان والشروط على حد

  :أركان وشروط الوصیة :الفرع الأول

ث یمكننا أن نذكرها في بحی,  أساسیة ستلزم انطوائها على أمورلكي تكون الوصیة صحیحة ی
الشيء الموصى له و , الموصي , یغة الص: بها كالتاليإلا أربعة عناصر فلا وجود للوصیة  

  .الموصى به

هي تلك التي تعبر عن إرادة المتصرف ، والتي تصدر على عدة أشكال   :الصیغة-1
ي طبیعة ن الأصل فإقرره الشارع من أحكام  لعقود ومامختلفة بحسب طبیعة التصرفات وا

   2التصرفات تكون
                                                             

  47_46ص,المرجع السابق , أحمد دغیش 1
  46ص,المرجع السابق, عمر حمدي باشا   2
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لفصل الأول لوصیةالإ                                                               ا لمفاهیمي ل ا   طار 

وذلك نظرا لطبیعتها  الوصیة  فهي ترفض التنجیزإلا  لا یخرج عن هذه القاعدة  منجزة و
ة یمكن أن تكون معلقة  كما أن لصیغة الوصی,بعد الموت  لكونها تصرف مضاف إلى ما.

لى إذلك تظل مضاف  عنعلى شرط  وفي حالة تحقق هذا الشرط أصبحت  قائمة  وبرغم 
  :من جعل  الصیغة  تكون من   وهناك اجل

زمن مه في تخلف حكتي دلت على وجود العقد في الحال هي ال :الصیغة المضافة-ا
  .المستقبل

سیوجد خر آ ءمرتب  على وجود الشي التصرفود على وجدل  ما وهو :الصیغة المعلقة-ب
  1.رادتیني ركن  الصیغة  من حیث  توافق الإاختلف  الفقهاء  ففي  المستقبل  وقد 

نو لى قبول إ صیة تلزم بالموت دون الحاجةالو  أنا قالو فالحنفیة   وترتد برده عنده  لاها إ
  2.الوارثملك  تبالخلافة كما یثب الموصى له یثبتملك  نأك حجیته بذل

 ءیتوقف على وجود الشي( الشافعیة  والمالكیة  والحنابلة ما ركن الصیغة  عند فقهاءأ
كالبائع ولیس جزء منه مختصا به م كان أء تعلق  بكونه  جزءا منه سواوتصوره في العقل 

  3.)بالنسبة لعقد البیع الأمرالمبیع  كما هو  ووالمشتري 

القانوني وهذا ما  لمقررة لإنشاء التصرفلابد من توفر الشروط الشكلیة ا :شروط الصیغة-2
   4یكون باللفظ أو  عن الإرادة التعبیر( :انون المدني الجزائريق 60قد نصت علیه المادة 

                                                             
  46ص ,بق عمر حمدي باشا المرجع السا1
أطروحة لنیل شهادة , في قانون الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي نظام القانوني لعقود التبرعات ال, عبد المالك رابح2

  18ص ,2016.2017السنة الجامعیة ,كلیة الحقوق ,جامعة الجزائر .الدكتوراه
المدرسة  جازةإمذكرة لنیل  .نون الجزائريحمایة الورثة من الوصیة المستترة في القا,عبد الرؤف زروق و حموش محمد 3

  5ص, 2006-2005السنة الجامعیة,وزارة العدل ,  العلیا للقضاء
, المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي,مذكرة لنیل شهادة الماستر. الوصیة في التشریع الجزائري , بشرى علیم   4

  .21معهد العلوم القانونیة و الإداریة ص ,تیسمسیلت 
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لفصل الأول لوصیةالإ                                                               ا لمفاهیمي ل ا   طار 

مقصود  على  شك في دلالته یدع أي لاموقف  تخاذباكما یكون  المتداولة عرفا شارةالإ أو
عدم قبول  بمبدأذ بالعبارة  وانه أخ المشرع الجزائري على انعقاد  الوصیة بحیث أجازصاحبه 

بحیث سوف , إلا في حالة  قدرة الموصي  على التعبیر أو عدم قدرته  على الكتابة ةالإشار 
  :نفصل فیذلك كل على حدا

وفاة  بحق  من ال بعد إنشاء التزام یترتب علیه رغبته فيى یدل عل :إنعقاد الوصیة باللفظ- 1
باللغة العربیة الفصحى  وغیرها متى كان ذلك مفهوم  واضح  سواء  كان التعبیر الحقوق 

إذا  أو بكذا لفلان ومثال  ذلك أوصیتانت دلالته  على الوصیة  صریحة الدلالة سواء  ك
 بقرینة اقترنت إذا إلامن الوصیة المراد  الفهم ما یتم بحیث لاكانت دلالته غیر صریحة 

و أ لفلان بعد موتي اعطو أ:(یقول أو )بقوله وهبة لفلان بعد موتي( :ونذكر على سبیل المثال
  1).دینار من ثلث مالي ألفر مقدان لفلاأعطوا 

  :نعقاد الوصیة بالكتابةا_ 2

تنقسم هذه الأخیرة إلى ثلاث  بحیثبالعین  الوصیة المكتوبة إن الأصل فیها تكون مقروءة
ة المستبینة فالقسم الأول للوصیة المكتوبة یطلق علیه تسمیة  الكتاب :تيكالآأقسام نذكرها 

هي كل ما جاء في شكل وثیقة  لها دیباجة  وموضوع  وخاتمة أما المرسومة ویقصد بها 
و نذكر على سبیل القسم الثاني  فیطلق علیه تسمیة  الكتابة المستبینة الغیر المرسومة  

المثال  كالكتابة على الجدران أو الكتابة  على أوراق الشجر و نجد أن هذا القسم من الكتابة 
كما انه یصح به صیغة , یعتبره صحیح من طرف الأحناف لكن بشرط النیة  والقرنیة 

 على النطق أو غیر قادر عن النطقالوصیة مطلق عند الشافعیة  سواء كان الموصي قادرا 
   2في الأخیر القسم الثالث و الكتابة الغیر المستبینة و مثال عن ذلك الكتابة على الماء  أو

                                                             
  .21ص  .مرجع السابقال, بشرى  لیمع1 

بسكرة كلیة  ,جامعة محمد خیضر  .مذكرة لنیل شهادة الماستر, الوصیة في التشریع الجزائري , عبد الحكیم دربالي  2
  25- 24ص 2015-2014السنة الجامعیة , الحقوق و العلوم السیاسیة 
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لفصل الأول  ةالإ                                                               ا لمفاهیمي للوصی ا   طار 

الكتابة خیر فقد جاء واضحا حیث اشترط هذا الأ أما المشرع الجزائري, واء فهذا الأخیراله
تثبیت ( :من قانون الأسرة الجزائري 191وهذا ما قد أكدته المادة الرسمیة أمام الموثق 

فهذه الأخیرة لا یوجد خلاف حول الاعتداد بالإشارة : الوصیة بالإشارة انعقاد )الوصیة
لة المفهومة في الوصیة بالنسبة لآخرین وفي ذلك نص الفقهاء فیها بقولهم تكفي الإشارة الدا

على المراد قطعا  في إیجاب  الوصیة  مع تعذر اللفظ الأخرس في حین أن غیر الأخرس 
فلا اعتبار لإشارته  في الوصیة حتى وان تم الاعتداد بها من طرف البعض  في أربعة 

  1.ونوجزها في ما یلي  الكفر الإفتاء الإسلام  والنسب

  :وطه الموصي وشر  -3

  :تعریف الموصي-ا

ادة  وتصدر عنه المعت یة بمحض إرادته بحیث یصدرها اختیاریا في الوصیةوهو منشئ الوص
  .الواجبة إجبارا في الوصیة

  :الموصي شروط_ب

من قانون الأسرة الجزائري وفي حالة  186وقد تناولها المشرع الجزائري في نص المادة 
  :تخلف إحدى تلك الشروط تصبح الوصیة غیر صحیحة وذكر تلك الشروط كما یلي

  :الرضا-1

ذا تبین انه كان مكرها  یصائهبمعنى  یجب أن توفر رضا الموصي عند ا أي للموصى له وإ
   2يءونفس الشعند إنشائه للوصیة  فان الوصیة تكون الوصیة غیر صحیحة  مخطئ أو

  
 

                                                              
  25دربالي عبد الحكیم ، المرجع السابق ، ص 1
  48، المرجع السابق، ص  حمدي باشا عمر 2
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لفصل الأول لوصیةالإ                                                               ا لمفاهیمي ل ا   طار 

اقتضاء تضر بورثته  قصد له لأنها لالأنه تصح  لاكران فهي الأخرى بالنسبة لوصیة الس
  1.)ولا ضرار ضرر لا( المقررة في هذا الشأن بقاعدة

  :سلامة العقل-2

 إنفي الموصي الجزائري حیث اشترط  من القانون الأسرة186قد نصت علیه المادة  هذا ما
سواء كان هذا الفقد بسبب الجنون أو  قدانه لأهلیتهوصیته بفتبطل بحیث یكون سلیم العقل 

  2.صحیحة رالمعتوه وصیته غی فالمجنون أوعته ل

  :يالتمتع بسن الرشد القانون -3

بوجود   إلاتتم  فهي لافلا تصح الوصیة من صبي غیر ممیز باعتبار الوصیة تبرع مالي 
 الأسرةمن القانون  187ادة الإرادة والتمییز لذلك فقد اشترط  المشرع  الجزائري  في الم

  2ف/40المنصوص علیها في المادة  سنة 19السن الموصي  بالغ  أن یكون الجزائري

ن نتكلم على بعض أإلى النقطة التي تلیها والتي تتعلق بالموصي له یجب وقبل انتقالنا 
 والمهمة  والتي تتمثل في حكم وصیة الموصي غیر المسلم  والمرتد عن الأساسیة الأمور

 :دینه الإسلامي

  :وصیة غیر المسلم-أ

قد  لأنهموطن سكنه  فيویعود هذا الاختلاف وصیة غیر المسلم  أحكام في یوجد اختلاف
  3وبالتالي یصبح من رعایاها وهو ما بجنسیتها  فیتجنس یعیش في دولة مسلمة بشكل مستمر

                                                             
  48حمدي باشا عمر ، المرجع السابق، الصفحة 1
د دار الخلدونیة  للنشر والتوزیع ، الجزائر  ، , فشار عطاء االله ،  أحكام المیراث في قانون الأسرة الجزائري  ،  د ط . 2

  70 ص.س 
  253ص.المرجع سابق .العربي بلحاج    3
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لفصل الأول   ةالإ                                                              ا لمفاهیمي للوصی ا   طار 

وصیته بما قید به المسلم بناء على قاعدة كون مقید في ی تسمیة الذميعلیه الفقهاء  أطلق
الإسلام  ذلك في وصیته  لما هو قربه في دینه  دونیخرج عن  ولا, المعاملة  التساوي في
  1.معا وفي الإسلامتكون  محرمة  في شریعته  بمعنى أن لا

ویسمى  )بلد المسلمین(اكتسابه لجنسیة ذلك البلد  قد یعیش فیها لفترة محددة من غیر و أما
حكمها حكم وصیة الذمي مادام في دارنا  فوصیة المستأمن باسم المستأمنعند الفقهاء 

ن مادامت مشروعة في والذمییبها للمسلمین  إذا ما أوصىتكون صحیحة  يوبالتالي فه
من الثلث فتبقى  أكثر أن الذمي المستأمن قد أوصىي حالة وفا مع الإسلام شریعته وفي

  :من طرف ورثته وتكون في صورتین الإجازةمرتبطة ب

  .في نفس المسكن معه كانوا إذا :الصورة الأولى-1

  .من قریبه فیه توارث الأجنبيقانونهم  وأباح أرضهم في كان إذا :الصورة الثانیة-2

  :ویسمى الحربي أمان الإسلام الذي بینه وبین دار كان في بلده اإذ ةثانیالأما الحالة 

علیه  للإسلامسلطان  بحیث لالنا بجمیع تصرفاته  ولا شأنلیس لنا علاقة معه  فهذا الأخیر
وبالتالي  المستأمنفي بلد مسلم ویطلق علیه في هذه الحالة تسمیة  لعیشفي حالة انتقاله ل إلا

  2.وصیة المستأمنتكون حكم وصیته هي نفسها 

  :وصیة المرتد-ب

وأصبح دینه دین أخر غیر دین ه عن إسلاموخرج  رتداالمرتد هو ذلك المسلم الذي  
  3نجد بحیثي الدین الإسلامفیها بین فقهاء  ختلافان حكم وصیته تم أوهنا نجد  الإسلامي

                                                             
  253ص.سابق الالمرجع .العربي بلحاج   1
  49ص.المرجع السابق ..عمر حمدي باشا2

  151ص . نفسهالمرجع   3
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لفصل الأول  لمفالإ                                                              ا ا لوصیةطار    اهیمي ل

 وفي حالة قرر لأنه في أمرهیقرر  أنغایة  إلى تبقى موقوفةوصیته  أن یرون الحنفیة :عند
على بقائه  إصرارهحال  في أما وصیته صحیحة وتبقى تعاد إلیهفأمواله  الإسلام إلىالعودة 

  1 .من إنشاء الوصیةمرتد هنا فان تصرفاته بطلت 

  نفذت الإسلام ن عاد إلىإتبقى وصیته موقوفة ف افقالو  عند الشافعیة والحنابلة في حین نجد
الموضوع بما  على ینصالمشرع الجزائري لم  في حین أن مات بردته  بطلت ن قتل أوإ و 

نأخذ  بالمذهب الشافعي  والمالكي ومن معه  حیث قالوا   یوجب علینا بما یوجب علینا  أن
ا ما قد ذمیراث  له  وه وصیة ولا ن  فلابان مال  المرتد  یتم وضعه  في بیت  مال المسلمی

  2.)اللعان والردة  یمنع  من الإرث(: الجزائري من قانون الأسرة138  المادة  أكدته

  :وصیة المدین- د

االله عز وجل قام لأن وصیته غیر صحیحة  فهذا الأخیرستغرق مفان كان على الوصي دین 
نٍ ( :لىلقوله تعا الوصیة للمیراث مصداقاالدین على  بتقدیم ا أَوْ دَیْ َ ه ُوصِي بِ صِیَّةٍ ی عْدِ وَ  )مِنْ بَ

  11:لنساءا

على الوصیة   المتوفيفي ذمة الثابتة الدیون ( :ج.أ. من ق 180أكدته المادة  وفي هذا ما
  3.)ن حق الدائنین  قدم علیهالأ تنفذلا  ن الوصیةإف ستغرق للتركةمفإذا كان الدین  وبالنتیجة

  :الموصى له وشروطه -4

  4أو شخصیا بالاسم أو الإشارة هم أولئك الأشخاص المعینون  : تعریف الموصى له-أ

                                                             
  151ص .المرجع السابق . العربي بلحاج  1
  152ص .المرجع نفسه  2
  51ص , المرجع السابق ,حمدي باشا عمر 3

 .جامعة مسیلة .كلیة  الحقوق  .مذكرة لنیل شهادة الماستر). الوصیة والهبة(مذكرات  في التبرعات  , میمون جمال الدین 4
  11ص . 2018-2017السنة الجامعیة 
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لفصل الأول  ة                                                               ا لمفاهیمي للوصی ا   الإطار 

و هو المتصرف له أي من أنشئت الوصیة لأجله و قصد بالوصف الذي یمیزهم عن غیرهم 
اء نشجودا وجودا حقیقیا أو حكمیا وقت إله خلفا في ما أوصى به و قد یكون مو الموصي جع

  1.نشاء الوصیةالوصیة و قد یكون معدوما حین إ

  :شروط الموصى له-ب

تم تأكیده من طرف  فقهاء الشریعة  وهذا ما :أن یكون  الموصى له  أهلا  للتملیك- 1
هلا للتملك  أكون الموصى له حتى تكون الوصیة صحیحة  أي بمعنى  أن ی الإسلامیة
ن یقوم إ( :على سبیل المثال ونذكرلتملك  هلاألا تكون  صحیحة  لما لیس  , فالوصیة

جاءت عند المالكیة  والشافعیة الأخیرة تعتبر باطلة  كما  لدابة بقصد تملیكها  فهذه صاءیلإبا
 لدابة  فتعتبر صحیحة هذا العلف إذا قال أما, لفظ  بالتملیك والدابة لا تملك ن مطلق اللأ

الإنفاق   قصد  الموصي لو ,لا إلى مقصده أما عند الحنابلة  فقد قالوامراعاة  لظاهر اللفظ 
  2).صحیحة الموصى له  فتعتبر هده الأخیرةالدابة حتى وفي حالة عدم قبول  على

  :أن یكون الموصى له معلوما_ 2

یمكن  لاجهالة مطلقة  مجهولن یكو  لاو أن ومعروف  معلوم إلیه هي أن یكون  الموصى
له  وبقى مجهول  بطلت الوصیة   نه  إذا لم یتم  معرفة  الموصىإذلك   إزالتها وأاستدراكها 

شخص ما بثلث ماله  لرجل  كما لو  أوصىموصى له غیر معروف  مثال عن ذلك ن اللأ
ن إمستقبل فلجهة معینة  ستوجد في ال من الناس  أما لو أوصى بثلث من ماله لمسلمین أو

   3غبار علیها  واعتبرها صدقة على جهة معلومة لا المذهب  المالكي قد اعتبرها صحیحة  و

  
 

                                                              
  11ص , المرجع السابق , میمون جمال   1
  21ص,المرجع السابق, بشرى علیم 2

  258ص,المرجع السابق ,العربي بلحاج  3
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لفصل الأول ةالإ                                                                ا لمفاهیمي للوصی ا   طار 

 الأمر للقاضي   بحیث یفوضي سوف یتم بنائه في الحي الفلان ألملجمستقبلا  كان یوصي 
حصاء في مسائل الوصایا  وهلكي یعرف الموصى له  تم تأكیده من  ما ذاوتفسیر المعدوم وإ

حیث قالوا  حتى تكون الوصیة صحیحة لابد  أن یكون الموصى له  طرف جمهور الفقهاء
لان  الوصیة هي تملیك  ه  ب معلوم  وبالتالي یمكن للوصیة أن تنفذ وذلك بتسلیم  الموصى

من  192والمادة  184قد أكدته المادة   ما ذاإلا بقبول الموصى له وه الموت  ولا تلتزم عند
  1 .ج.أ. ق

والمراد بذلك  معلوم  ا الأخیرذیكون ه القانون أن شترطاالمشرع المصري  إلیههب ذ ا ماذوه
 وفي حالةإلیه  هب الموصىمن خلاله تنفیذ  الوصیة  وتسلیم أن یكون  معلوما  علم یمكن 

ولذلك یرجع  بیان حكم  هذه الحالة   فاسدةكونه غیر معلوم  فان الوصیة تكون باطلة أو 
الموصي  له قد یكون  بذكر  إلى المذهب  الحنفیة  بحیث ذهب رأیهم  بالقول  والعلم ب

و أن یوصي  شخص إلى فلان  بذكر اسم أك تشیر إلیه صفة  التي تدل علیه  وأو اسمه 
معلوم وتكون الوصیة  ن الموصى له یعد إه الحالة  فذففي ه هل  صیتأو ( :هبقول إلیه یشیر

  2.)كامل شروطهااستوفت له صحیحة  متى 

د جعله القانون مانعا من من المیراث وق القتل یعتبر مانع :أن لا یكون قاتلا للموصي_3
  : جاز كالتاليیبعض أراء الفقهاء بإ وسوف نعرض یضاالوصیة أ

كان  سواءه هم الأحناف حیث یرون أن الوصیة  لقاتل  لا تجوز أنصار : المذهب الأول_أ
ودلیلهم یة من طرف الورثة أم لم یجیزوها وسواء تم إجازة الوصالقتل بعد الایصاء أو بعده 

صیَّةَ  فلا (في ذلك قوله صلى االله علیه وسلم    3). لوارِثٍ  وَ

                                                             
  258ص,المرجع السابق, العربي بلحاج  1
 ص. الفكر العربيدار , ط الاولى.یة  الوصأحكام  الوصیة  ،بحوث  مقارنة  تضمنت  شرح  قانون . الخفیف علي  2

135  
  53ص, المرجع السابق , عمر حمدي باشا  3
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لفصل الأول لوصیةالإ                                                               ا لمفاهیمي ل ا   طار 

أن القتل لا یمنع استحقاق  ( :احیث قالو فأنصاره هم المالكیة والشافعیة  :المذهب الثاني _ب
في حین نجد موقف ) وان الوصیة  للقاتل  تصح مع خلاف في بعض التفاصیل الوصیة

حیث نصت المادة  المصري  للوصیة  .من ق 17التشریع حسم الأمر وقد نص في مادة 
سواء  المورث عمدا وأع  من استحقاق  الوصیة اختیاریة أو الواجبة قتل الموصي یمن(على 

زور شهادته إلى الحكم بالإعدام على  أصلیا أم شریكا  أم كان شاهدا  أكان  القاتل  فاعلا
العمر عاقلا  بالغا من  ولا عذر وكان القاتلأن كان القتل بلاحق  لكوذالموصي وتنفیذه 

باشر سواء كان القتل قبل الوصیة المالقتل العمدي بمعنى تبطل الوصیة ) سة عشرة سنةخم
في  وذلكصحیحة في القتل  ون فیها الوصیةو بعدها ولكن نجد حالات استثنائیة تكأ

   1:الحالات التالیة

  .الجنون والعاهة العقلیة: الأولىالحالة -1

ناشئة عن عقاقیر أیا كان  ل وهو في حالة غیبوبةارتكاب القاتل القت :الحالة الثانیة-2
  . بشرط یتم أخذها قهرا عنه وهو غیر عالم بهانوعها 

القتل في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وفق ما هو منصوص علیه في  :الحالة الثالثة-3
  .مواد قانون جنائي

عذر زنا لتوافر لزاني بها عند مفاجئتها حال القتل الزوج زوجته وا :الحالة الرابعة-4
  . الاستفزاز

  2.تجاوز حق الدفاع الشرعي :الحالة الخامسة-5

                                                             
  53ص, المرجع السابق , عمر حمدي باشا  1
في الفقه حوال الشخصیة  الخاصة بالمیراث والوقف مسائل الأ.بر عبد الهادي و آخرون جامام إمحمد كمال الدین  2

  440- 438 -435ص ,  2007بیروت لبنان .حلبي الحقوقیة منشورات ال, ولىط الأ, والقانون والقضاء
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لفصل الأول   لوصیةالإ                                                            ا لمفاهیمي ل ا   طار 

  1 .بي حنیفةبقول الإمام أبملجأ عملا  في حالة كون القاتل مكرها:الحالة السادسة-6

  :الموصى له موجوداأن یكون _ 4

مثل الحمل  )بمعنى تقدیرا( و حكماأحقیقة  مكن أن تكونی دجدها قن الوصیة وهذا عند إنشاء
لة وصیة أتعرضت لمس فهذه الأخیرة ج.أ.من ق 187المواد كرتهذ ماا ذوه یكون معدوم أو

من  134أما المادة )ن یولد حیاأتصح الوصیة  للحمل  شرط ( :علىوالتي نصت  الحمل
 صارخا أستهل ویعتبر  حیا إذاولد حیا  إذا إلایرث الحمل  لا( :س القانون فقد نصت علىنف
  2).ة بالحیاةظاهر بدت منه علامة  أو

 :لة الحمل  حیث نجدها نصت علىأمن قانون المدني قد تناولت مس 2 /25كما أن المادة 
بحیث نجد أن كل ) حیایولد  شرط أنبالحقوق التي یحددها القانون  على أن الجنین  یتمتع (

أحكام  قد ذهبت إلیه ا ماذدة المصحوبة بعلامة الحیاة وهعلى ضرورة الولا المواد قد اتفقوا
 وأنه یمكن للوصیة أن تكون غیر موجودة  عند إنشاء الوصیة  أكما  الشریعة الإسلامیة

نه أبه   ادولا یر طلق علیها تسمیة  وصیة المعدوم أ ا ماذوه ,یحتمل وجودها في المستقبل 
لهذا  المشرع الجزائري  نصا في شانها لة التي لم یورد علیهاحاوهي الانعدم كان موجود  ثم 

بحیث تبقى الوصیة قائمة الوصیة لمعدوم  جازةإوالتي المذهب المالكي   سوف نطبق أحكام
من حمایة مصلحة  الموصى لك لما فیه ذاقي  في وجود الموصى له  قائما و مادام  الأمل ب

 3.له  إلى غایة أن یتحقق الیأس من عدم وجوده

  4من 189المادة وهذا ما جاءت بیه نص   :أن لا یكون الموصى له وارثا للموصي_5

                                                             
  440، 438 ،435ص , المرجع السابق, جابر عبد الهادي  .محمد كمال الدین امام 1
  55ص , المرجع السابق , عمر حمدي باشا 2
 55 ص,المرجع نفسه  3

جامعة . مذكرة لنیل شهادة الماستر .ري إجراءات  تثبت الملكیة  بالوصیة  في قانون الجزائ.مراد حموم  . حمودان كمال 4
  32- 31 ص. 2019/2020.لسنة الجامعیة ا,كلیة الحقوق  ة بجای, میرة  عبد الرحمان



 35 

لفصل الأول لوصیةالإ                                                              ا لمفاهیمي ل ا   طار 

الورثة  أجازها إذا إلا وصیة لوارث لا( :ج.أ.من ق 189وهذا ما جاءت بیه نص  المادة 
المذهب  جمهور  هب خذأخذ بما أذلك  یكون المشرع  الجزائري  قد ب) بعد وفاة الموصي

جازة  إباعتبار  أن الوصیة  لوارث  تكون صحیحة  لكنها  تبقى  موقوفة  على  الفقهاء
هذا  الاتجاه  الذي الموصى به  وبعض  القواعد  إن  الورثة لها مهما  كان مقدار  الشيء

قواعد  الفقهیة المشهورة  من تبناه  القانون  الجزائري  سلیم  لأنه  یتماشى  وبعض  ال
و هي من أهم شروط نفاذ الوصیة بحیث لا  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(ذلك

َ (: الصلاة و السلام یكون الموصي له وارثا للموصي وذلك مصداقا لقوله علیه أعطَى إنَّ االله
لعاهِرِ الحَجَر دُ لِلفراشِ ، و لِ لَ ه فَلاَ وصِیَّةَ لِوارثٍ ، و الوَ   1.)◌ِ كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ◌ُ

  :هبه وشروط الموصى-5

  .شخص أخرى إلالمعهود له من طرف المیت  يءلك الشذ هو :تعریف الموصى به_ أ

  :شروط بالموصى به_ ب

التي  ن یوصي  بالأموالأصي للمو ( :أ.من ق 190المادة في نص قد جاءت  وهذا ما
وعلیه یشترط عدة  شروط نوجزها ) منفعةو أیملكها  والتي تدخل  في ملكه  قبل موته  عینا 

  :یلي مافی

  :أن یكون الموصى به موجودا-1

 معین بالذات  هب ن  المال  دون المنافع  وذلك إذا كان  الموصىاعیأب  ویتعلق  هذا  الأمر
ن  الموصي  إ و  انه یشترط  في ذلك  أن یكون  موجودإف  كان یوصي  شخص ما  بساعته

   2أن یتصرف  في ملك  غیره  على أساس یكون مالك  لها  عند الوصیة  ولا یصوغ لإنسان

 
                                                              

  31ص ,المرجع السابق , حمودان كمال   1
  32ص , نفسهالمرجع    2
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لفصل الأول  ةالإ                                                               ا لمفاهیمي للوصی ا   طار 

أما إذا كان كان تصرفه باطلا  الأساس فیه على هذاف تصر نه إ نه ملكه وفي حالةإ
لم  افإذ وجوده عند الوفاة ه غیر معین بل كان جزءا شائعا في مال كله فیشرطب الموصى

  1.بطلت الوصیة مال وقت الوصیة نیك

ا ذفهقابلا لتملیك  هب الموصىبمعنى یكون  :أن یكون الموصى به مما یجري به الإرث-2
 :أ ج.من ق 189 ةلة للملكیة حال حیاة الموصي وذلك حسب الماداقالنیعد من العقود 

  2).بعد الموت عن طریق التبرعإلى م لوصیة تملیك مضافا(

التي یملكها والتي تدخل في  بالأموالیوصي  للموصي أن( :فقد نصت على 190المادة  أما
وعلیه  فالمشرع  تملیك للالقابلة  الأموالتلك  يه بالأموال والمقصود )منفعة وأملكه قبل وفاته 

وارث   إلى المن المورث  أن یكون  مما ینتقل  بالإرث هب الجزائري  یشترط في الموصى
ها  للتعاقد  حال حیاة  الموصي فان لم تأكد منالبعد فیه   أشترطففي حالة  لم تكن  كذلك 
  3.ن الوصیة تكون باطلةإیكن من هاتین الحالتین ف

  :للتملك أن یكون الموصى به قابلا-3

وتصح  الوصیة للتملك أن یكون  بعد وفاة  الموصي قابلا   هب بحیث  یشترط في الموصى
ة  تكون صحیحة  فیما یثمره بكل  مال  منقول  من الأعیان  ومن المنافع  كما أن  الوصی

الموصى له  یستحقه  ن إمحققا  وقت  الموصي  ف هومادام وجود , لأنه یملك بالإرثر الشج
من   190قد بینته المادة حلال  فالوصیة  في الحرام  تكون غیر صحیحة  وهذا ما وبما هو

    4للموصي أن یوصي  بالأموال  التي یملكها  والتي تدخل  في ملكه( :الجزائري قانون الأسرة

                                                             
  32حمودان كمال ،حموم مراد، ، المرجع السابق ص.1
 1984یونیو سنة  9الموافق ل 11-84یتمم القانون رقم  والذي یعدل  2005فبرایر سنة  27الموافق ل  02-05الأمر  2

  .المتضمن قانون الأسرة
  34ص .المرجع نفسه  3

  72ص ,المرجع السابق,عطا االله فشار 4
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لفصل الأول لمفاهیمي للوصالإ                                                                ا ا ةطار    ی

الموصي   اقد علیه حالة حیاةلتع یصلح مافكل  بعبارة أخرى أو) عینا أو منفعةقبل موته 
وهو تنتهي  بوفاة الموصى له   ن  الوصیة  بالمنافع  جائزة  غیر أنهاأهنا   الإشارة تجدر

الوصیة بمنفعة  لمدة  ( :ج .أ. من ق 196 قد نص علیه المشرع الجزائري  في المادة ما
  1.)تنتهي بوفاة  الموصى له  محددةغیر 

  :ةهي شروط نفاذ الوصی بعد معرفة شروط الوصیة لابد من معرفة أیضا ما 

  :شروط نفاذ الوصیة-4

الإسلامیة وضعت  أن المشرع الجزائري والشریعة :أن لا یزید الموصى به على الثلث-أ
وفي حالة  ج.أ. ق 185المادة نص علیه  وفق ما حدود للوصیة هي عدم تجاوز ثلث التركة

من  الحكم مأخوذ ون باطلةفهي تكالورثة  جازةإدون  من ذلك الشخص بأكثر أوصى اإذ ما
جاء  في حدیث  سعد   وهذا ما يمن قانون المدن 408وكذا  ج.أ. من ق189_185المواد 
: تله وسعد في مرض المو رسول االله صلى االله علیه وسلم  وقاص حیث قال  بن أبي

الوارث  ن الوصیة  لغیرأالكي  بقوله  بذهب إلیه  الفقه  الم وأیضا ما )یركث الثلث و الثلث(
من طرف  إذا تجاوزت  الثلث  فإنها تقع باطلة  بالنسبة  لزیادة  أما وفي حالة  تم أجازها

الزیادة  صحیحة  لكنها موقوفة  إنلهم المالكیة مفادها  الهبة  في قول أخرحكم  ذخأالورثة ت
  2.لغیر وارثالوصیة ن تكون أة  شریطة  على إجازة  الورث

  :یكون مستغرق بدین أن لا_ ب

ن أوقد فهم من كلامهم یرهم من غ أكثر الشرط بهذا هتمواامن  هم أكثرفقهاء الحنفیة 
    3نه  شرط لصحة الوصیةأ على أساس ,في حالة  تخلف  هذه الشروط   ةلباطالوصیة 

                                                             
  72ص,المرجع السابق,عطا االله فشار1
  217ص,المرجع السابق  ,العربي بلحاج  2

  133ص. ،المرجع سابق,حمد محمد علي داود أ 3
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لفصل الأول لوصیةالإ                                                               ا لمفاهیمي ل ا   طار 

وفي حالة  لم تكن  التركة   الدیون لشركة فلا مجال للوصیة استغرقت إذا ما فبناء على ذلك
لا فان حق امن  تبقى نافذة  لكن في حدود القدر الخالي  مستغرقة  بالدین  فالوصیة لدین  وإ

ن حقه هذا ن لم یكن بها دین مستغرق  للتركة لأإ له وعلى حق  الموصى  مالدائن  یقد
بدین    مال الموصي  ستغراقو انعدم ایتعلق  بها إلا بعد وفاة  الموصي ) الدائن( رالأخی

 تقدم على كما أنهاة على الوصین الدین یقدم دائما إ یة و من شروط نفاذ الوصشرط یبقى  
  1:تيكالآ ذلكي وسوف نوضح بین التقدیرین فرق جوهر  أنكن نلاحظ ل ثالمیرا

 : المقصود بتقدیم الدین-أ

الورثة   بمعنى  أن الدین یتم قضائه أولا  وفي حالة  بقاء  شيء  من التركة  یتم صرفه  إلى
لا  فلا تنفیذ  للوصیة  ولاوالوصیة  توزیع لتركة  في حالة  تسدید الدیون  لكن الوصیة   وإ

نما یمنع یتطوع   لغرماء  أولم لم یبرئها إذایة یمنع تنفیذها فالوص هانفاذ تبقى صحیحة  وإ
سرة الأمن قانون  180لنا المادة   أوضحتهقد  ا ماذدید  الدین وهحد الورثة  من تسأ

  .الجزائري

  : يتالترتیب الآ حسبمن التركة  أخذی

  . المشروع بالقدر والدفن التجهیز مصاریف_ 1

  .الدیون الثابتة في ذمة المتوفى_ 2

ن ن كان مستغرقا بالدین ویكون في الحالتیو إن للوصیة یمكن تنفیذها حتى أنجد و 
على  الغرماء  اجازو أ إذاأما نا تكون الوصیة هالغرماء وتخلو عن دیونهم  إذا ما أبرء: الآتیتین

  2.تنفیذ  الوصیة  قبل تسدید  الدیون  فهنا تكون جائزة 

                                                             
  133ص. ،المرجع سابق,أحمد محمد علي داود  1
  19-18ص,المرجع السابق, جمال الدین میمون 2
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لفصل الأول   لمفاهیمي للوصیة الإ                                                              ا ا   طار 

ة أم لا كانت مكتوب م تعیین شكل محدد للوصیة فیما إنلم یت :شكل الوصیة: الفرع الثاني
  :الفرع و نفصل فیها كالآتي لذلك سوف نتناولها في هنا

ن الكتابة لأ تكون الوصیة مكتوبة أنحول  الشریعة الإسلامیةیوجد خلاف بین فقهاء  لا
الموصى له  برعات وترتب علیه حقوق التتعتبر عقد من عقود  لكون هذه الأخیرةمستحبة 

یة  قد تثبت  بحدیث  ولان  طلب كتابة  الوصوالتزامات الورثة في التنفیذ   هبى في الموص
رِئٍ ( :لصلى االله علیه وسلم  حیث قا روي عن  رسول االلهمتفق علیه وهو ما قد  ما حَقُّ امْ

ةٌ عِنْدَهُ  كْتُوبَ صِیَّتُهُ مَ وَ لاَّ وَ نِ، إِ تَیْ لَ یْ بِیتُ لَ رِیدُ أَنْ یُوصِيَ فِیهِ، یَ ُ ، له شيءٌ ی سْلِمٍ من  و یمكن )مُ
یكتفي بالكتابة  أم مشروطة فیه الإشهاد كان المطلوب  في الكتابة هو حول ما إذا الخلاف

ن قال یكفي الكتابة مع التوقیع قسمین فمنهم م إلى لرأيا فنقسم.مع الختم  والتوقیع  فقط
وجود  بضرورة  فرأىومنهم من قال  )سلمصلى االله علیه و (ودلیلهم في ذلك حدیث الرسول

وا شَهَادَةُ  ( :ن الكریمآفي ذلك من القر   مع الكتابة  وقد استدلوا الإشهاد نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ یَ
تُ حِ  وْ ذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَ نِكُمْ إِ یْ نْ بَ رِكُمْ إِ انِ مِنْ غَیْ ا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَ نَانِ ذَوَ صِیَّةِ اثْ ینَ الْوَ

تِ  وْ ةُ الْمَ صِیبَ تْكُمْ مُ ضِ فَأَصَابَ تُمْ فِي الأَْرْ بْ انِ  ۚ◌ أَنْتُمْ ضَرَ قْسِمَ ُ لاَةِ فَی دِ الصَّ عْ ا مِنْ بَ تَحْبِسُونَهُمَ
تُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَ  تَبْ نِ ارْ ىٰ بِاللَّهِ إِ بَ وْ كَانَ ذَا قُرْ لَ نًا وَ مِنَ  ۙ◌ مَ ذًا لَ نَّا إِ لاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِ وَ

  1.)الآْثِمِینَ 
عند صدور القانون المدني المشرع الجزائري لم ینص على الشكل الواجب توافره في الوصیة  

نما أحال إلى ق لم یكن قد  أ.منه و بما أن ق 775ش بشأن هذه المسألة بموجب المادة .أ.وإ
صدر بعد فإنه یجب الأخذ بأحكام الشریعة الإسلامیة بهذا الخصوص طبقا لمقتضیات 

   2م.م و بالتالي یسري على شكل الوصیة المبرمة قبل صدور ق.من ق 2المادة الأولى الفقرة 

                                                             
  174المرجع السابق ،ص, مصطفى  إبراهیم الزلمي. 1

جامعة .  العدد الثاني.مجلة الدراسات الإسلامیة .شكل الوصیة في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري. سناء شیخ   2
  176ص.  2013.سنة, تلمسان
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لفصل الاول هیالإ                                                               ا لمفا ا لوصیةطار    مي ل

 ذاوه أحكام الشریعة  الإسلامیة إلىأ نه قد لجإبعد ف یصدرأ .و في ظله و قبل صدور ق
  1.علیهمن نفس قانون ½طبقا للمادة 

  :الوصیة إثبات :الثالث الفرع

هذه  ن تنفیذ الوصیة لا یتم مباشرة بل یتم على طرق یجب على الموصي أن یسلكها وإ
صل و في حال وجود ظروف قاهرة تها عند الموثق وهو الأالطرق تتمثل في كتابتها أو إثبا

ما قد نصت علیه  وهذادناه وهو ما نص علیه المشرع الجزائري أتثبت عن طریق القضاء 
فیمكن   مانع  ویكون  هذا المانع  قاهرهناك كانت  إذا أ سالفة  الذكر. من ق 191المادة 
وبالتالي  مستوى  هامش أصل الملكیة علىعلیه  مع التأشیر الوصیة  بحكم قضائي   إثبات
  :اهمالطریقتین و  إثبات الوصیة بإحدى یمكن

  :إثبات الوصیة بعقد توثیقي_ أ

مع  حي  یتم تحریره  من طرف  الموثق في حقیقة  الأمر یتم  إثبات الوصیة  بعقد  تصری
لیتم   حتفالیة توافرها  في العقود الا الواجبالآتي  والترتیب  مراعاة  فیه  جمیع  لإجراءات

وشاهدي  تعریف  إذا  ما اقتضى   دائم  لشاهدي  عدل  بعد ذلك  تحریر  العقد  بحضور
ویجب  على الموثق  عند تحریره  ضرورة  حضور  الموصي  إلى الأمر  ذلك  بالإضافة

زالة  ه ب لعقد  الإشارة  وبشكل  دقیق  إلى صفة  الموصي  والموصى له  والموصى وإ
اختلاطها  بما یماثلها    یمكن  أن یؤدي  إلى اشتباه  في الوصیة  أو ل  ماالغموض عن  ك

العقود  وفي حالة  تم تحریر الوصیة  بحضور  وكیل  الموصي  فیجب   ع غیرها من م
الانتباه  إلى تلك  الوكالة  بحیث  یشترط  إن تتوفر  نفس الشروط  الواجب  توافرها  في 

  2:صیة فتتمثل فيإجراءات الو  أما عقد  الوصیة

                                                             
  174،صالسابقالمرجع . سناء شیخ 1

  59 ص. سابقالمرجع ال.حمدي باشا عمر  2
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ا لفصل الأول                                                                 ةلإا لمفاهیمي للوصی ا   طار 

الوصیة  إثباتتم  بعد ما مرحلة لنقل الملكیة هو أول ویعد هذا الأخیر :مرحلة التسجیل-1
جل نقل الملكیة  أمن وذلك  الجزائري التسجیلقانون  تنظیمه رسمي والذي عن طریق محرر

من طرف مفتشي    منقولا  والتسجیل  هو إجراء أوعقارا  بالطرق المختلفة سواء كانت
تم أخضعها القانون بتسجیل  جمیع التصرفات التي  بحیث  یقوم هذا الأخیر ,التسجیل 

تاریخ ثابت  بغض  النظر  حول ما ا إعطائه أصحابها لإجراء التسجیل  أو تلك التي  أراد
  1.دفع التسجیللعملیة  ذا كانت  عقارا  أو منقولا  مع خضوعهاإ

عن طریق  الملكیة  لكي تكتسب  الأخیر بحیث یعتبر الإجراء : مرحلة الشهر العقاري_ 2
وذلك  من خلال  المحافظة   ئي  في العقارات  على وجه الخصوصالخاصة وبشكل  نها
 تنقل الملكیة( :على تنصبحیث  ج.م.ق739إلیه  المادة  قد أشارت العقاریة  وهذا  ما

 إلا في  حق الغیر سواء  كان ذلك  بین المتعاقدین  أو في العقار والحقوق العینیة الأخرى
القوانین التي تدیر مصلحة   علیها  القانون  وبالأخص ینصالتي  الإجراءات روعیت إذا

إن هذا   حظ في الأمروالملا )الإشهار العقاري بعملیة و من خلال  المكلفأ شهر  العقار
أولا وقبول  من طرف  الموصى له  لهذه الوصیة  لأنه   وفاة  الموصىالشهر  یتم  بعد 

ن هذه الأخیرة  ترد  وذلك تبعا لنص المادة إالموصى له هذه  الوصیة  ف رفض  وفي حالة
  2.ج.م.قمن  201

  :إثبات العقد بحكم قضائي  -2

الكتابة  بخط  لیتلیها المحاكم   أماممن حیث حجیته  هو الأقوىالوصیة بعقد  إثباتیعتبر 
  3.نعدامان  وفي حالة إلا إوبعد ببصمته أو توقیعه  يالموص

 

                                                             
  31ص,  المرجع السابق, عبد الحكیم دربالي  1
  36ص. نفسهالمرجع  2
  23ص, المرجع السابق,جمال الدین میمون 3
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لفصل الأول                                   لوصیةالإ                             ا لمفاهیمي ل ا   طار 

وجود مانع  قاهر ویمكن في حالة و  إن ذلك بحیث تعتبر باطلة الكتابة  في الوصیة  فهي لا
حریر الوصیة على تحدید  موعد  لت ذا التمس الموصي من الموثق مثلاتصور هده الحالة  إ

بحسب الموعد   مكتب الموثق  إلىالموصي  في طریقه   كان ولما شاهدي عدل  وبحضور
هنا   إلى وفاته حادث  بالسیارة  أدى وقع له المحرر  جل إمضاءأالذي حدده  له من 

الموجود بالمكتب  بمشروع  العقد  ستعانةالااره صاحب مصلحة وباعتبالموصي له    بإمكان
الأخیر  والممثل  إجرائه والذي حال  دون إتمام بالشهود  لإثبات  المانع  القاهرالتوثیق  و 

في إمضاء  المحرر  ففي مثل هذه الحالة  یمكن  إن  یرفع  دعوى  أم الجهة  القضائیة  
  حالة دون  إفراغ  الوصیة  في كتابة توثیقیة ,هذه الوصیة   ختصة  لیلتمس فیها  إثباتالم
عن المحكمة  قسم  شؤون  الأسرة  بعد سماع  الشهود  كم صادر ن بموجب  حإف

لتأشیر  علیه  بحكم  على هامش  ا من طرف  الورثة  لیتم  في الأخیر إقرار ىإل وبالإضافة
كما تعد الوصیة  الشفهیة  والتي  تتم  أمام الشهود  الوصیة  عقارا   كانت أصل  الملكیة  إذا

صدر  حكم قضائي   في حالة  وجود مانع  قاهر  فهي  تعتبر  صحیحة  ونافذة  وذلك  إذا
 1یثبت  صحتها  القانونیة 

على أنه تثبت الوصیة بإحدى  191 لجزائري صنعا بالقطع في نص مو لقد أحسن المشرع ا
  :الوسیلتین

بتصریح الموصي أمام موثق و تحریر عقد بذلك أو بحكم قضائي في حال وجود مانع أو 
صل الملكیة و هذا معناه على أن یؤشر هذا الحكم على هامش أقاهر أو استحالة أو تنازع 

تنتقل ملكیة  لاالمراد به إوراق الرسمیة ازع حول مسائل الوصیة لابد من الأأنه في حال التن
ذا سجل عقد الوصیة أو بحكم بعد الوفاة إلا إ) إذا تعلق الأمر بعقار ما(به  العقار الموصى

 2.قضائي الصادر بها لإثبات نقل الملكیة
                                                             

  23ص, المرجع السابق, جمال الدین میمون  1
  246ص , المرجع السابق , العربي بلحاج  2
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  :الأحكام المنظمة للوصیة: المبحث الثاني

ن إنسان حر في جمیع تصرفات التي یقوم بها من بین تلك التصرفات إعامة نجد كقاعدة 
التي یقوم بها التصرفات المالیة من بیع و غیرها  لكن نجد إن هناك استثناء لهذه القاعدة 

مبطلات للوصیة في حالة تجاوز القدر كما وضع  ة الایصاء بأموالهحیث قام بتقیید حری
مما لاشك فیه إن المشرع الجزائري عند وضع هذه القیود من تقیید مسموح بیه شرعا وقانونا و 

ن هذا الأخیر قد عالج مشكلة تزاحم الوصایا وفصل فیها و كان هدفه هو إ احریة  كم
م تزاح( الحفاظ على حقوق الورثة وحمایتهم من خلال هذا سوف  نتناول في المطلب الأول

  ).   مبطلات الوصیة( ب الثاني سوف نتناول فیهما في المطلأ) الوصایا وتقیید حریة الایصاء

  :تزاحم الوصایا وتقیید حریة الایصاء:المطلب الأول 

جازة إلا بإلا أنها تنفذ في الزائد إه سبق أن بینا أن الوصیة تصح بثلث المال و بما یزید علی
الأموال الورثة فان لم یكن هناك وارث خاص أو كانوا و أجازوا الوصیة كلها نفذت في جمیع 

میعها سواء كان ذا كثرت ولم یكفي المال بتنفیذ جإلا إبناء على ذلك لا تتزاحم الوصایا و 
وضوع جازة الورثة من أجل فهم المإكثر منه بعد أخصص لتنفیذها هو الثلث أم  المال الذي 

تقیید حریة الایصاء  و ) الفرع الأول(ا فيلى تزاحم الوصایإأكثر و جب لنا التطرق أولا 
  1).الفرع الثاني(في

المقصود بالتزاحم إذا أن تتعدد الوصایا و یزید مجموعها على : تزاحم الوصایا: الفرع الأول 
و لم یجز الورثة هذه الزیادة أو أجازوها و لكن التركة لا تتسع لها فیقال إن ثلث التركة 

  2ه الموصيالوصایا قد تزاحمت أي أن المال قد ضاق عن تنفیذها على الوجه الذي أراد

                                                             
  223ص , المرجع السابق , ى ابراهیم الزلميمصطف1
على ). 2023- 5-6یوم 15:49(تم الاطلاع . الوصیة الواجبة علما وعملا وتزاحمها مع باقي الورثة. حسن منصف 2

  https://www.bibliotdroit.com: الموقع
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متعددة و كانت كلها تخرج من ثلث التركة نفذت بتهامها و  ذا أوصى شخص بوصایافانه إ
بعشر  و) 1/9(ماله و لأولاده أخیه بتسع ماله ) 1/10(هذا كما لو أوصى لشخص بعشر

سهما و هي  90سهما و  28نفذت الوصیة كلها لأنها في مجموعها تساوي  )10/ 1(ماله 
أقل من الثلث كذلك الحكم لو أوصى بوصایا متعددة تجاوزت ثلث التركة و أجاز الورثة 

لمال أن وسعها فلا یتحقق الزحام إلا إذا الزیادة أو لم یكن له ورثة نفذت الوصیة في جمیع ا
نما الذي یكون هو خروجها من الثلث أو ایا أما إذا لم تتعدد فلا یكون تزاحم إتعددت الوص

عدم خروجها منه إن الحكم عند وجود التزاحم أن یقدم أصحاب الوصیة الواجبة حسب المواد 
من قانون الأسرة الجزائري سواء كان المتوفي قد أوصى بحقهم لهم أو لم ) 172- 169(

استحقوه و الباقي ) 1/3(ى القانون فإذا كانت تساوي ثلث یوصي لأنهم یستحقونها بمقتض
لى أحوال الوصیة أن نتطرق إ من ثلث التركة یكون لأصحاب الوصایا الاختیاریة و قبل

اجبة وما هي الوصیة هي الوصیة الو  الاختیاریة الثلاثة وجب علینا معرفة أولا ما
  1:الاختیاریة

  : الوصیة الواجبة: أولا

ع قانون الأسرة الجزائري وصیة واجبة لشخص في ماله بحیث یطالب بها لم یكن قبل تشری
حقوق أمر دیني بینه قضاء و تنفذ في تركته و إن لم یوصي بها كان وجوبها بما علیه من 

سلامیة و زیل المستمد من أحكام الشریعة الإنما كان جاري العمل به عقد التنو بین ربه و إ
ق أخذ المشرع الجزائري بالوصیة الواجبة لكن ضمنها في و , بعض المتأخرین من المالكیة 

مصطلح التنزیل و ذلك في الفصل السابع من الكتاب الخاص بالمیراث في المواد من 
   2من قانون الأسرة و لكن بالرغم من هذا لم یعرف في مواد المیراث التركة و) 172- 169(

  
                                                             

  319ص , المرجع السابق , العربي بلحاج 1
  51ص , المرجع السابق ,, أحمد دغیش  2
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 ما یلحق بها بل ترك ذلك للفقه و القضاء و رغم أنه یمكن أن یستفاد تعریف التنزیل أو
كما ) زیلالتن(لا أن هناك من عرف الوصیة الواجبة إ 169الوصیة الواجبة من المادة 

دهم قبل أو مع جدهم أو جدتهم محل حلال الورثة الذین توفي والالوصیة الواجبة هي إ:یلي
والدهم في تركة الجد أو الجدة بمقدار حصة مورثهم لو بقي حیا بالشروط القانونیة ومن 
خلال هذا التعریف یتضح لنا أن الوصیة الواجبة هي حلول قانونیة في تركة الجد أو الجدة 

بها المواد من  لصالح الحفدة و لكن یشترط توافر مجموعة من الشروط القانونیة جاءت
ناث لذلك یمكن ن جهة الإو ما یعیب التعریف السابق أنه لا یشمل الحفدة م 170-172

القول أن الوصیة بتلك الطریقة و من حیث اقتصارها على الحفدة دون غیرهم و بالشروط 
نون و لم یسبق بمثله في الفقه التي حددها المشرع الجزائري هي حكم قد جاء به القا

لا و انه قد وجدت الأحوال الداعیة لها في مجتمعنا باعتبارها جاءت علاجا لفئة الإسلامي إ
معینة من المجتمع و حالة كثرت فیها الشكوى و هي موت الأب و الأم في حیاة الجد أو 
الجدة أو معا و أما بالقول الوصیة للأقربین غیر الوارثین فمروي عن جمع عظیم من فقهاء 

  1.ة الفقه و الحدیثالتابعین ومن بعدهم أئم

  :الوصیة الاختیاریة: ثانیا

تناولها المشرع الجزائري الوصیة في الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات في فصله الأول في 
الوصیة :(الوصیة بقولها 184منه و عقد عرفت الوصیة في المادة  201-184المواد من 

 الأول تناولناها في المطلب و التي سبق و) تملیك مضاف الى ما بعد الموت بطریق التبرع
الآن بعد أن تطرقنا الى الوصیتین أعلاه وجب علینا الرجوع إلى تزاحم الوصایا من خلال 

  2:التعریف الآتي
 

                                                             
  51ص , المرجع السابق , دغیشأحمد 1
ص , 2006دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع والجزائر ,د ط ,  سرة نصا و فقها و تطبیقاقانون الأ, نبیل صقر 2

365  
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نو  یضیق عنها الثلثن یقوم الموصي بوصایا متعددة و أ هو یجیزوا  یجز الورثة ذلك أو قد إ
في الأصل هي مبنیة على المذهب   548كما أن المادة  الوصایاولا تتسع التركة لتنفیذ كل 

لهم ولم یتم إجازتها   الثلث عن سهام الموصى أبي حنیفة  في قسمه الوصیة إذا ما ضاق
ونظرا خیرة ضاقت التركة عن سهامها لكن هذه الأ) الوصیة(امن طرف الورثة أو تم إجازته

ا نظر ) 82(في المادة  إلى مذهب الصحابیینعنه في طریقة القسمة عدل  لصعوبة مذهبه
وفي مثل هذه   في المیراث وهي طریقة العول المعمول بها لسهولة التي یمتاز به مذهبهما

لنا فیه  التزام تناو  :الأولى من ثلاثة حیث في  الحالة وصایالا یخلو  تعدد ال الأحوال
الوصایا  في حقوق    الوصایا  بین عباد االله إما في الحالة الثانیة تناولنا فیه التزاحم  بین

  1.وعبادهكانت خلیط الله تعالى  تزاحم الوصایا إذا: حالة الثالثةلل ما بالنسبةى أاالله تعال

  :االله الوصایا بین عباد تزاحم -أ

نت كلها لعباد االله تعالى  فان التزاحم  في ثلث التركة  الوصایا المتزاحمة  كا في حالة كون
أما إذا كانت في التركة  اصة  هذا بالنسبة لسهام ووصایاهمقسم بین أرباب الوصایا بالمح

كلها فهذه الأخیرة تقسم بینهم  أیضا بالنسبة  لسهامهم ، سواء كانت تلك السهام معلومة  من 
و ي  لواحد منهم بثلث من ماله  ولأخر بنصفه  مثال عن ذلك  كأن یوصو  الوصایا أصل

بمائتي جنیه  ولأخر بدار معینة   لواحد  كما لو أوصىكانت غیر معلومة  أم الثالث بثلثیهو 
بالانتفاع بالأرض معینة  لمدة  خمسة جنیهات  كل شهر طول حیاته والرابع  والثالث بمرتب

یتم تقدیرها بالطرق التي   هذه الأخیرة لم  تكن سهمها  معلومة فان عشرین عاما لأنها  إذا
الوصیة  یتم نسبها  والمرتبات  وبهذا  فان  بالأعیان والمنافع  عرفناها في تقدیم الوصایا 

   2وصایا  مقدرة من لى التركة  لتعرف نسبتها إلیها فتؤول  هذه الوصایا  إلىإكل على حدة  

                                                             
  366ص.سابق المرجع ال ،نبیل صقر1

مكتبة  لطباعة  والنشر  ,  د ط , الجزء الثاني.الأحوال الشخصیة  في التشریعات المتعددة . عبد الفتاح  ابراهیم  بهنسي  2
  224ص.د س  .سكندریة الا.والتوزیع  
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 بثلثه والثالثة  بنصفه  قمنا في ثلث الوصیة لربع ماله  وأخرىتزاحم الوصایا  فإذا قالوا التركة
قام  بنسبة هذه السهام  فنقوم باستخراج  المضاعف  البسیط لم بتقسیم التركة بینهم بالمحاصة
مجموع سهام الوصایا  یكون  6فنصفها  4وثلثها  3ربعها  12هذه الكسور  مثال عن ذلك 

في حین نجد إن عبد الفتاح إبراهیم بهنسي نجد  علیها التركة تقسم 13=4+6+3: تيكالآ
الشخصیة في التشریعات انه هو الأخر تكلم عن الوصایا في كتابه  المعنون الأحوال 

والورثة لم  التركة  ولعمر ربعها ثلثحیث قال إن الموصي إذا ما  أوصى  لزید بالمتعددة  
في جنس هذه المسالة  أن یتم تصحیحها  أي كان الثلث بینهما  بالنسبة لسهامها  یجیزوها 

لمسالة تصحیح مسالة  الوصایا  أولا ثم یتم النظر إلى عدد سهام الوصایا  من أصل ا
ا عشر ثلثهما فتكون هذه هي سهام الثلث وهذا المسالة التي لها ثلث وربع صحیحان اثن

بألف مثلا  لرجل  ولو أوصى فیكون الثلث بینهما على سبعة سهام  وربعها  ثلاثة  أربعة
مائة  وان الورثة لم یتم اجازتها من طرفهم بخمسمائة  وخلف  تركة  قیمتها  ألف وثمان ولأخر

 عمائةأربینهما  بنسبة  حقهما  في الوصیة لصاحب  الالف ب مزادا عن الثلث  اأي لم یجیزو 
  1.انوللثاني مائت

في هذه الحالة لا مجال لترجیح بعضها على بعض و ذلك لاستوائها في سبب الاستحقاق و  
ذن لا یأخذ كل من الموصى   له الاستواء في السبب بوجود الاستواء في الحكم بالحق وإ
أي مبنسبة نصیبه الموصى به على أي حال أي سواء زادة كل وصیة عن الثلث أم لا وهذا ر 

الصاحبین من الحنفیة و هو رأي المالكیة و الشافعیة و الحنابلة و به أخذ القانون فقد نصت 
وال الشخصیة السوري من قانون الأح 258من قانون الوصیة المصري و  70المادتان 

  2ذا زادت الوصایا على ثلث التركة و أجازها الورثة و كانت التركة لا تفي إ: (على ما یلي

 
  

                                                              
  44ص , المرجع السابق , عبد الفتاح  ابراهیم  بهنسي 1

  160 ص, المرجع السابق , أحمد محمد علي داود  2
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بالوصایا أو لم یجیزوها و كان الثلث لا یفي بها قسمت التركة أو الثلث حسب الأحوال بین 
نصیبه إلا من هذه الوصایا و المحاصة و ذلك مراعاة ألا یستوفي الموصى له بعین 

على انفراد لم تتجاوز ذا كانت كل وصیة الجمهور إلى موافقة ب أبو حنفیة إو یذه).العین
ذا كانت وصیة بأكثر من الثلث أو كل منها أكثر من الثلث ففي هذه الحالة الثلث أما إ

إن الزائد على الثلث في كل وصیة باطل و یكون الثلث ( :یخالف جمهور الفقهاء و یقول
  1).للموصى لهم بالتساوي

  :االله تعالىفي حقوق حم بین الوصایا التزا-ب

وصایا تزید عن ثلث وكانت تلك الوصایا كلها من حقوق االله  أنشئ الموصي في حالة إن
  :فهي تكون على أربعة تعالى

أي بمعنى إذا كانت من بین الوصایا على ذلك الزكاة والحج  تكون كلها فرائض مثالما إ-1
كزكاة وجبت في ماله ولم یصرفها   وفاتهفأوصى الموصي بتنفیذه بعد  حق واجب الله

  .لمستحقیها  یقدم  هذا الواجب على بقیة الوصایا الاختیاریة

  .النذر و أو تكون كلها واجبات كالكفارات وصدقة الفطر-2

ما أن تكون كلها مندوبات مثل الصدقة على الفقراء-3   .وإ

 الزكاةفانه یقدم الحج عن  تمندوباففي حالة كونها متحدة الرتبة ككونها كلها واجبات أو  
أما إذا كانت متفاوت الرتبة أي كانت مختلطة الوصایا وتعلق البعض منها بالفرائض 
والبعض الأخر بالوجبات أو المندوبات فان هذه الأخیرة یقدم الفرض على الواجب ثم 

  2.المندوب

                                                             
  160ص , المرجع السابق , أحمد محمد علي داود 1
  224ص. المرجع السابق .صطفى إبراهیم الزلمي م2
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  :تزاحم الوصایا إذا كانت خلیطا الله تعالى والعباد-3

للحج  ماله  مع وصایا االله  كما إن أوصى بثلثحدث  تزاحم  بین وصایا  العباد  في حالة 
إلى الربعة تقسیم  ثلث التركة  الأحناف إلىففي مثل هذه الحالة  یذهب  من الكافرات  ارةوكف

الترتیب على كان الله ویصرف یجمع ما وبعد ذلك  لكل من هذه الجهات تساویةم أقسام
یذهب الفقهاء إلى تقدیم  الوصایا المتقدم  بدایة  بتنفیذ الفرض ثم الواجب ثم النوافل في حین 

على  دیون الله تعالى ودیون االله مقدمة عندهم لأنهاعلى وصایا  العباد  تعالى الواجبة  الله
تقدیم  وتنفیذ  یقضي ب 11في المادة ن قانون المصري  قد ذكر إفي حین   تنفیذ الوصایا1

مهما یكن قبل غیرها من الوصایا   تفرع الولد المتوفى في حیاة أبیه أو أمهالوصیة الواجبة 
الشخصیة الأردني سواء أوصى المتوفى أم لم یوصي ودلیله في ذلك قانون الأحوال نوعها 
على  الأخیربحیث نص هذا  257في مادته  الشخصیة السوريوقانون الأحوال  182مادته 

تنفیذ الوصیة الواجبة لفرع الابن المتوفى في حیاة أبیه أو أمه قبل غیرها من الوصایا 
  2.الأخرى الاختیاریة

  :تقیید حریة الایصاء: الفرع الثاني

اء و ذلك بغیة نسان في الایصفة في الوصیة مقیدا بذلك حریة الإالمشرع الجزائري نظم الخلا
  :لیههذا ما سوف نتطرق إحمایة حقوق الورثة و 

اة الموصي وقت وفعل الإرث بالف هو من استحقالوارث  :الایصاء لوارث زعدم  جوا_ 1
الوصیة له لوصیة وذلك باتفاق الفقهاء تكون ا وقت إبرام رثولو انتفى عنه سبب الإ

  3صحیحة لكنها تبقى موقوفة على إجازة 

                                                             
  161ص , المرجع السابق , د علي داودأحمد محم1

161ص. نفسهالمرجع   2 
دار . د ط  ,)الوقف.الوصیة. الهبة(أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في قانون الأسرة الجزائري. نسیمة الشیخ  3

  209ص.دس .الجزائر .هومة
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مقیدة الشروط الموصى له  أهم الورثة حتى ولو كانت في حدود الثلث ویعتبر هذا الشرط
 یكون الموصى له وارثا كقاعدة عامة وهذابأمواله هي أن لا لحریة الموصي في الایصاء 

نِ ( :ل االله تعالىمصداقا لقو  الِدَیْ لْوَ صِیَّةُ لِ راً الْوَ كَ خَیْ ن تَرَ تُ إِ وْ ذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَ كُمْ إِ یْ كُتِبَ عَلَ
وفِ  عْرُ الْمَ ینَ بِ بِ الأقْرَ ثَةُ : ( وقوله صلى االله علیه وسلم )وَ رَ جِیزَ الْوَ ُ لاَّ أَنْ ی ارِثٍ إِ صِیَّةَ لِوَ  )لا وَ

الخلاف   لذلك دار  لشریعة والفقه الإسلاميامستقاة من  حكاملدینا تقریبا  كل أ وبما أن
سوف  لذلك انقسموا إلى عدة أراءجائز ر غی أوكان الایصاء لوارث جائز   حول ما إذا

  1:كما یلينوجزها 

  :أجازوا الایصاء لوارث-أ

من  إذا تم إجازتهامن مدونة اللزوم الوصیة لوارث  200وهذا تم النص علیه في الفصل 
أو إذا استأذنهم  فیه  الورثة بعد موت الموصي في مرضه المخوف المتصل بموته  طرف

 لمن كان كامل الأهلیة من الورثة و قد  الاستئذان أو الوصیة تلزم بالإجازة فآذنوه  بحیث أن
لا تحتاج  إلى  الوصیة  لوارث إن رالقانون المصري والذي اعتب  هذا الرأيعلى  اعتمد 

  180الكریمة قول االله تعالى من الآیة تجاوزت الثلث ودلیلهم في ذلك إذا إجازة الورثة إلا
صِیَّةِ ( :من سورة البقرة تُ حِینَ الْوَ وْ ذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَ نِكُمْ إِ یْ وا شَهَادَةُ بَ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ یَ

نْ  رِكُمْ إِ انِ مِنْ غَیْ ا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَ نَانِ ذَوَ ةُ  اثْ صِیبَ تْكُمْ مُ ضِ فَأَصَابَ تُمْ فِي الأَْرْ بْ أَنْتُمْ ضَرَ
تِ  وْ وْ كَانَ  ۚ◌ الْمَ لَ نًا وَ مَ تُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَ تَبْ نِ ارْ انِ بِاللَّهِ إِ قْسِمَ ُ لاَةِ فَی دِ الصَّ عْ مِنْ بَ ا  تَحْبِسُونَهُمَ

ىٰ  بَ ذًا لَ  ۙ◌ ذَا قُرْ نَّا إِ لاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِ  بالإضافة  إلى اعتمادهم على أقوال )مِنَ الآْثِمِینَ وَ
ومن أسس المواریث  بأیة منسوخة رغی لأیة الأصفهاني بان هذه بعض المفسرین  من بینهم

   2هذا

 
                                                              

  209ص .المرجع السابق. نسیمة شیخ   1
  .711ص. الجزائر, دار هومة, الطبعة الثانیة . أ.ج. في قضاء الاحوال الشخصیة نتقىالم.لحسین بن الشیخ ایت ملویا  2
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  :ثلث التركة هبالموصى  عدم تجاوز-ب

علیه   الموصى بیه  ثلث التركة  وهذا ما اتفقوا وضع شروط للوصیة  وهي عدم تجاوز لقد تم
عن الرسول صلى االله علیه وسلم وقاص  بقولهم عن  حدیث سعد  بن أبيمستدلین  الفقهاء

داعِ، مِن وجَعٍ أ قال(: ةِ الوَ ُ علیه وسلَّمَ في حَجَّ ى عادَنِي النبيُّ صَلَّى االله تُ منه علَ یْ شْفَ
تِ، فَقُلتُ  وْ نَةٌ : المَ رِثنُِي إلاَّ ابْ جَعِ ما تَرَى، وأنا ذُو مالٍ، ولا یَ غَ بي مِنَ الوَ لَ سولَ اللَّهِ، بَ یا رَ

يْ مالِي؟ قالَ  ثَ لُ ، أفَأتََصَدَّقُ بثُ أَتَصَدَّقُ بشَطْرهِِ؟ قالَ : لا قُلتُ : لي واحِدَةٌ ثِ؟ : قُلتُ . لا: أفَ فالثُّلُ
، إنَّكَ أنْ تَذَرَ و : قالَ  ثُ كَثِیرٌ تَكَ الثُّلُ ثَ ونَ النَّاسَ أغْنِیاءَ  ورَ تَكَفَّفُ ةً یَ هُمْ عالَ رٌ مِن أنْ تَذَرَ  )، خَیْ

فان هو خالص للورثة  التركة أنماعن ثلث  بحیث یتضح لنا من هذا الحدیث  أنها ما مزاد
یبان یقوم  الإنسان   سلامفي الفقه الإینفذ علیهم ذلك  لذا یستحب  لأحد آتیجوز  رفضوه  لا

   1.اءفقر  أم كانوا أغنیاء أهله نإیهم  انك ولا  أو مدونهابثلث ماله   لایصاءبا

وفي المذهب  المالكي  انه   ثلث  التركة  القانوني  فقد ذهب ما تجاوزت الوصیة إذا وعلیه 
 أما في حالةل الباط حالة  زادت  الوصیة  عن ثلث فهي  تقع باطلة  ویكون الجزء الزائد هو

المادة  نص إلى وبرجوع من أموالهمالهبة  حكم تأخذ الأخیرة فهذهالورثة  من طرف تم إجازتها
الوصیة  تكون في حدود الثلث وان الزیادة عنها   أن نصت على  نجد أنها أ. ق 185

كما أننا یجب أن نشیر في حالة أن بعض الورثة قد أجازوا   الورثة على إجازةیكون متوقف 
ي حق المجیز فالزیادة عن الثلث أما البعض الأخر لم یجیزوها فتكون هذه الأخیرة نافذة 

 المعتبرة تكون بعد الوفاة ولا والإجازةوبطلت الزیادة عن الثلث في حق الغیر المجیز لها 
یعرف الورثة على  قبل ذلك لا وأماقبل الوفاة لان تنفیذ الوصیة هو وقت الوفاة  بإجازةعبرة 
الزیادة  أن اورثة فالمالكیة والشافعیة قالو  الحق لم تتحقق الصفة هي سبب أنین كما التعی
   2عن

                                                             
  34ص , المرجع السابق , العربي زنتو   1
  34ص ,  نفسهالمرجع   2
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ادة عن الثلث الزی إنوالحنابلة  قالوا الحنفیة بیت مال المسلمین في حین نجد إلى ثلث تؤول 
عدم وجود (المشرع الجزائري فقد اغفل علیها  أما وجدت إنلدیونه  إیفائهصحیحة لكن بعد 

 فإننا 186 ملى إ 126 مالقواعد العامة من  إلى ولم ینص علیها ولكن وبالرجوع )الورثة
وفي حالة عدم وجود وارث (: حیث نصت انه 180/4م في نص  إلیها أشار نجد انه قد

  1.)ة تكون من حق الخزینة العامةلتركفان ا

الذي جاء  1997-7-29الصادر بتاریخ  10690مثال على ذلك قرار المحكمة العلیا رقم 
من المقرر قانونا أن تكون الوصیة في حدود ثلث التركة و ما زاد عن ثلث : (في حیثیاته

ل أن الوصیة التركة و ما زاد عن الثلث یتوقف عن إجازة الورثة ومتى تبین في قضیة الحا
حال حیاة هذا الأخیر في ثلث التركة باعتبارهم ) س(صدرت في حیاة الموصیة لأبنائها 

فإن قضاة المجلس بقضائهم بتأیید حكم المحكمة القاضي بحصر التركة و . غیر وارثین 
تقسیمها على الورثة و تحدید نصیب كل وارث و إلغاء الوصیة على أساس الموصى لهم 

الموصي فإنهم خالفوا القانون و أخطأوا في تطبیقه مما یستوجب نقض یعدون من ورثة 
   2)القرار المطعون فیه

  :أساس تقیید حریة الإیصاء -2

والتضامن والتكافل  التآزرهي تحقیق الوصیة من  الهدف: ضرار بالورثةمنع الإ-أ
ل مع لحالات تعتبر الوصیة مكروهة كوصیة صاحب المال القلی الاجتماعي ولكن في بعض

   3.المال حاجة لذلك أكثرورثته كثیرون وهم  أن

                                                             
  34ص , المرجع السابق , العربي زنتو  1

عدد خاص سنة . یة المجلة القضائ.  1997- 7-29الصادر بتاریخ .  10690القرار رقم . غ أ ش . المحكمة العلیا    2
  298ص . 2001

وزارة عدل .جازة المدرسة العلیا للقضاءإمذكرة لنیل  ,التحایل على أحكام المیراث في التشریع الجزائري .فیصل میهوب  3
  15,16,17ص.12.2007.2010الدفعة .
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والتضامن والتكافل الاجتماعي ولكن في بعض  التآزرهي تحقیق الوصیة من  الهدف
 الإضراركان القصد منها هو  إذالشرع والقانون  مكروهة وباطلة في ا تعتبر فالوصیة هنا

بالورثة  الإضراركما یتحقق  اروصیة الضر  إنشاءقد نهت عن  الإسلامیةبالورثة والشریعة 
 أنیتم  استخلاص من أو صیة و نیة الموصي كان یقر صراحة في ال تاتجه في حالة ما

ن یوصي الشخص إلك نفیذها على تحقیقه ومثال عن ذعلى شرط یتوقف تمشتملة  الوصیة
لكن  الإضرارقام ورثه بتصرف معینا ولكن لم یشترط الفقهاء توافر قصد  إذابجزء من ماله 

  1.والمحقق بالنسبة لحقوق الورثة الأكیدیكفي تحقق الضرر 

حیث من جهة : (على 1968-7-28 الصادر بتاریخ 1969 جاء قرار المحكمة العلیا رقم
ا بشيء أو بأعیان معینة أو بسهم وارث من التركة لیست أن الوصیة تسوغ إما أن تكون إم

شرطا لصحة الوصیة لغیر وارث إلا فیما زاد على ثلث التركة و أن الوصیة ترد إلى الثلث 
  2)عند انعدام تلك الموافقة

 :بعد الموت ما إلىالوصیة تملیك مضاف  -ب

 أحكام استندتكل خاص وقد القوانین الجزائریة بش عام و جل القوانین العربیة بشكل أننجد 
یصاء مقیدة فحریة الإ أحكامهالكن اختلاف طفیف في بعض  الإسلامیةالوصیة من الشریعة 

إلا تنفذ  لا لأجنبيمن ناحیتین وذلك بحسب الشخص الموصى له ففي حالة كانت الوصیة 
 وهذا ماباقي الورثة  إجازةتبقى متوقفة على  فإنها ثلثزادا على  التركة وما ثلثفي حدود 

  3تكون الوصیة في( :أ.ق180علیه المادة صتن

                                                             
محمد  أكليجامعة  .لماسترمذكرة لنیل شهادة ا .حمایة الورثة من الوصیة المستترة في التشریع الجزائري .طایلب حنان 1

  32, 31ص 2013_12_9. البویرة.الحاج 
ص .  1العدد . المجلة القضائیة .  1968- 2-28الصادر بتاریخ .  1969القرار رقم . الغرفة المدنیة. المحكمة العلیا  2

98  
  50ص .سابق المرجع ال.العربي زنتو  3
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وهذا تبعا لنص المادة ) باقي الورثة إجازةزاد على الثلث توقف على  التركة وما الثلثحدود  
فقد اعتمد  أ.ق 185من صریح المادة  رع الجزائري فیتبینأج فموقف المش .من ق189
ن الأشكال و علیه نجد إ للوصیة و ما زاد عنه یتوقف على إجازة الورثة قصىكحد أ الثلث

م حكاهذا السیاق نجد عدة أالزیادة فی و یرفضونلا یثور في حالة ما إذا وجد ورثة یجیزون أ
سرة اغفل هذه ل عدم وجود الورثة فهنا قانون الأشكال في حاللمحكمة العلیا و إنما یطرح الإ

ف  180 لى قانون العقوبات في المیراث فان المادةرصة و لم ینص علیها لكن بالرجوع إالف
و قیاسا على ذلك فان ما ) مةلى الخزینة العافإذا لم یوجد ذو فروض أو عصبة آلت إ: (4

اعتبار الوصیة لوارث صحیحة صوب لأنه یقتضي إلیه المالكیة و الشافعیة هو الأ ذهب
شروع و جازة الورثة خاصة الورثة في حال رفض الوصیة بدون سبب معلى إلكنها موقوفة 

و عدم نفاذ الوصیة للفصل في النزاع المتعلق بنفاذ أ لى المحكمةقانوني فانه یمكن اللجوء إ
  1.بعض الحالات المشروعةلأنه منع بصفة مطلقة فیه نوع من الظلم اتجاه 

  مبطلات الوصیة: مطلب الثانيال

من الثابت شرعا و قانونا أن الوصیة إذا وقعت مستوفیة كل شروطها و مقوماتها تكون 
صحیحة  ولكنه قد یحدث أن تبطل الوصیة من جهة الموصى له أو من جهة الموصى به 
وعلیه سنتناول في الفرع الأول مبطلات الوصیة من طرف الموصي أما الفرع الثاني 

ه لدراسة مبطلات الوصیة من طرف الموصى له أما الفرع الثالث فتناولنا فیه خصصنا
  .مبطلات الوصیة من طرف الموصى به 

  :مبطلات الوصیة من طرف الموصي: الفرع الأول

  :في الحالات التي سنوضحها كالآتيروط المتقدمة الوصیة بفقد شرط من الش لتبط

                                                             
  50ص .سابق المرجع ال.العربي زنتو  1
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  :الرجوع في الوصیة -1

بالجنون المطبق و نحوه كالعته لأن الوصیة عقد غیر لازم  لحنفیةاتبطل الوصیة عند 
بینما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تبطل الوصیة , كالوكالة فیكون لحكم بقائه حكم ابتدائه

 كان مطبقا أم لا لأن شرط تحقق الأهلیة واجب عند الانعقاد لا یؤثر على بالجنون سواء
زوالها بعدئذ في صحة العقد أو التصرف وهو ما یستفاد من أحكام القانون الجزائري التي 

ونلاحظ أنه لا یجوز للموصي أ .ق 186تشترط سلامة العقد عند الانعقاد فقط المادة 
فإذا جن جنونا مطبقا متصلا بالموت فقد طرأ علیها الرجوع عن الوصیة في أي وقت كان 

سلام بعد الوصیة لأن ملكه موقوف على وعه عنها فتبطل ردة الموصي عن الإاحتمال رج
 فیها المادةالأصح فیمكن رجوع الموصي عن وصیته صراحة أو ضمنا فالرجوع الصریح 

یكون بوسائل  )یجوز الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنا: (حیث نصت علىأ .ق 192
  1.)إثباتها و الضمني یكون بكل تصرف یستخلص منه الرجوع

فلیس هناك اختلاف بین الفقهاء في أن تبطل الوصیة برجوع الموصي عنها في حیاته لأن 
عنها  الوصیة كما سبق وذكرنا بأنها عقد غیر لازم في حیاة الموصي ومن ثم كان له الرجوع

لك لأن الذي وجد في حیاة الموصي إنما هو ذشاء و  في كلها أو بعضها أو أي وقت
یجاب بالقبول و صرفات الشرعیة أنها لا تلزم إلا إذا ارتبط الإیجاب فقط الأصل في التالإ

لا بعد وفاة حال الحیاة لأن القبول لا یكون إ عقد الوصیة لا یأتي فیه هذا الارتباط في
  2.الموصي

  3لموثق الذي حرر له عقد الوصیة ویلتمسلى ایمكن للموصي أن یلجا إ :الرجوع الصریح-أ

                                                             
  317ص,المرجع السابق ,العربي بلحاج  1
, الاسكندریة, دار المطبوعات الجامعیة ,د ط , أحكام الوصایا و الاوقاف في الشریعة الاسلامیة,أحمد فراج حسین 2

  183ص ,1997
  317ص ,نفسهالمرجع   3
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منه تحریر عقد رجوع في الوصیة بإرادته المنفردة ومن دون تسیب في طلبه ویتم ذلك  
الرجوع الصریح في الوصیة یتم  فإنأ .ق 192بمحضر شاهدي عدل لأنه وحسب المادة 

ي بوسائل إثباتها كما یمكن للموصي أن یلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم یثبت الرجوع ف
رجعت ( :فیقول في الرجوع الصریح عن طریق نص صریحالوصیة إذا اختار هذا الطریق 

ذلك بأن  أما عن طریق الدلالة و) في وصیتي أو أبطلتها أو غیرتها أو هذا لوارثي لا لغیري
إطعام  ة كأن یستهلك الموصى به بالأكل أویفعل في الموصى به ما یفید رجوعه عن الوصی

غیره أو إتلاف أو تفصیل أو لبس إذا كان ثوبا أو قماشا أو بیعه أو هبته أو جعله وقفا وما 
أشبه ذلك من كل فعل أو تصرف یدل على قرینة أو عرف على الرجوع عنها وهذا لا خلاف 

تصرف في الموصى به بحیث لا  فقوا على أنه لا یعتبر من الرجوعفقهاء فیهو اتبین ال
نما  اجره أو أعارهلك الموصي كما إذا أیخرجها عن م لتصرف الذي لا یخرجه عن ملكه وإ

ناء سقفها أو غسل ثوب الموصي أو أعاد ب أراد به التحسین أو الترمیم كما إذا جصص الدار
   1.به

ذا كان الرجوع الصریح یتم بنفس وسائل إثباتها فان الرجوع الضمني فإ :الرجوع الضمني-ب
برام عقد الوصیة و یستخلص من الرجوع تصرف قانوني یقوم به الموصي بعد إیكون بكل 

فیها كأن یقوم بالتصرف في العین الموصى بها بما في ذلك من یوكله غیره لأجل بیع العین 
-1-24المؤرخ في  54 727یا في القرار رقم الموصى بها وهو ما أكدته المحكمة العل

فیمكن الرجوع في الوصیة ضمنا إذا قامت القرینة و العرف على  85ص 04عدد  1991
اعتبار تصرف الموصى له عدولا عن وصیة أراد بموجبه الفعل نقض الوصیة وكل تصرف 

اتها ثبوصي رجوعا ضمنیا دون الحاجة إلى إمن شأنه أن یزیل مال الموصى به عن الم
  2.بقرینة دالة علیه سواء كان عیبا أو غیره بدون عوض كالهبة أو الوقف

                                                             
  317ص ,المرجع السابق ,العربي بلحاج  1
  317ص.نفسه المرجع  2
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ةالإ                                                               لفصل الأول ا لمفاهیمي للوصی ا   طار 

فإن الرهن الموصى به لا یعد رجوعا في أ .ق 193أنه طبقا للمادة  فتجدر الملاحظة
عملیا قد یؤدي الرهن إلى الحجز على الموصى به وبیه في المزاد العلني ففي  الوصیة ولكن

هذه الحالة یكون مصیر الوصیة كمل لو هلك الشيء الموصى به كلیة إذ تبطل في هذه 
الحالة لفوات محلها الذي كانت متعلقة به أما إذا أوصى الموصي بمال معین ثم أوصى 

بل یكون الموصى به مشتركا لك تراجعا ضمنیا لنفس شخص ثان بنفس المال فلا یعد ذ
أما إذا كانت الوصیة لشخصین معینین دون أن یحدد ما یستحقه كل منهما ومات  بینهما

أحدهما وقت الوصیة أو بعدها قبل وفاة الموصي فالوصیة كلها للحي منهما أما إذا حدد ما 
  1.لا ما حدد لهیستحقه كل منهما فالحي لا یستحق إ

اك تصرفات لا تعتبر رجوعا في الوصیة إلا إذا اقترنت بقرینة تدل على قصد إلا أن هن
  :الموصي كما جاء في المادة أعلاه نذكر منها

نه لم یوصي بشيء هنا نكار حصولها في الماضي كقوله بأنقصد بها إ :حجر الوصیة -1
  :حول اعتباره رجوعا عن الوصیة وعدم اعتباره على قولیناختلف الفقهاء 

أنه یعتبر رجوعا فتبطل الوصیة لان الرجوع نفى الوصیة في حال الجحود  :قول الأولال-أ
 .نفاها في الماضي و الحال فأولى أن یكون رجوعا نص على ذلك الحنفیة وبعض الفقهاء

  2.الحنفیة و الحنابلةالفقهاء أنه لا یعتبر رجوعا ذهب إلى  :القول الثاني-ب

  : هدم العین الموصى بها-2

   3بر هدم العین الموصى بها رجوعا عن الوصیة كمل لو كانت الوصیة بدار فهدمهالم یعت

                                                             
  62ص,المرجع السابق , عمر حمدي باشا 1
  184ص,المرجع السابق ,حمد فراج حسین أ 2
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لمفاهیمي للوصیة  ا لفصل الأول                                                                الإطار    ا

سقاط الحق عن الأصل ع و التصرف في التبع لا یدل على إلأنه تصرف البناء و البناء تب
یجب زیادة فیه  یكون البناء آیلا للسقوط ومثله في ذلك كل فعل یزیل اسم الموصى به أوفقد 

لا بها كمل لو كانت الوصیة بأرض مبني علیها أو ضم إلیها غیرها ویبنى فلا یمكن تسلیمه إ
علیها بناء واحد أو كما أوصى بمقدار من القمح فأخلطه بقمح آخر لأن هذه الأفعال لم تعد 

و جاء أیضا الحكم في القانون  إن كان مختلطا بغیره  بل هو باق بعدها والموصى به 
تبطل الوصیة في حالات رجوع الموصي عن ( :منه 3في الفقرة  230الموریتاني في المادة 

أیضا جاء في حكم القانون المغربي في المواد ) سواء كان الرجوع صریحا أو ضمنیاالوصیة 
  1).الرجوع عن الوصیة واعتبر الرجوع من مبطلاتهاحق الموصي في ( :منه على 3/314

  :زوال أهلیة الموصي -2

قال بعض فقهاء الشریعة أن استمرار أهلیة الموصي شرط استمرار الوصیة كما هو شرط  
نشاء الوصیة ثم طرأ له الجنون المطبق خلال ا كان متمتعا بأهلیة التبرع وقت إذنشائها فإلإ

واء اتصل الموت بهذا الجنون أولا و بین وفاته بطلت الوصیة سالفترة الواقعة بین الوصیة 
وشرط اتصال هلیة زال أثره قي هذا الاتجاه قبل وفاته ورجعت إلیه الأوقد أقر المشرع العرا

فمعنى زوال أهلیة الموصى معناه إبطال تصرفاته و  ,للوصیة فقدان الأهلیة الموت أبطل
 یؤثر زوالها بعد الطعن في صحة العقد أو التصرف                                                                               هلیة واجب عند الانعقاد ولالان شرط الأ

یشترط في الموصي أن یكون سلیم العقل بالغا من (  :أ.ق 186وهذا ما ورد في نص المادة 
  2).تسعة عشرا سنا على الأقل )19(العمر

دني و ن القانون المم 2/ 40وهذا معناه ضرورة التمتع بسن الرشد القانوني الوارد في المادة 
  3الذي یخول للإنسان كامل

                                                             
  185ص,المرجع السابق ,أحمد فراج حسین  1
  234ص ,المرجع السابق , ,مصطفى ابراهیم الزلمي 2
  253ص,المرجع السابق , ,العربي لحاج  3
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لفصل الأول لوصیةالإ                                                               ا لمفاهیمي ل ا   طار 

هلیة لمباشرة حقوقه المدنیة لأن المقصود بالبلوغ في مسألة الوصیة أن یكون له أهلیة الأ
  1.ضارة المالیة المحضة إذ لا یقابلها عرض دنیوي التبرع لأن الوصیة من التصرفات ال

   :سلاميالمرتد عن الدین الإ -3

لى سلام و ارتد عنه إلى دین آخر أو إالمرتد في الفقه الإسلامي هو من كان على دین الإ
فان  لى أن یتقرر أمرهه تبقى موقوفة إالكفر فعند الحنفیة أن وصیة المرتد مثل كل تصرفات

و لحق ان علیه قبلها وان مات على ردته أو قتل ألا ما كسلام عاد ملكه إعاد إلى دین الإ
بدار الحرب تقرر زواله عن ملكه في وقت  الردة فتبطل تصرفاته التي صدرت منه بعد الردة 

لى حین موته وهو وقت ابتداء ملك ابقة لعدم بقاء الموصى به لملكه إوتبطل وصیته الس
وكذا عند المالكیة و الشافعیة فان مال المرتد الحنفیة  له و هو الراجح في مذهب الموصى

و لم یورد القانون یصبح ملكا لبیت مال المسلمین أو الخزینة العامة و لا وصیة ولا میراث 
اختلاف الدین وهذا ما ورد في المادة  ن نص في هذا المضمار لكن تركها معالجزائري أي أ

لم یتعرض لها المشرع لقلة وقوعها و عملا ف) تصح الوصیة مع اختلاف الدین( :أ.ق200
خذ بالمذهب المالكي الذي المرتد أیضا مما یجب الأبصحة الحنابلة القائلین بصحة وصیة 

یقول بان مال المرتد یوضع في بیت مال المسلمین أي الخزینة العامة فلا وصیة ولا میراث 
ذا یخالف بعض التشریعات و ه) رث اللعان و الردةیمنع من الإ( :أ.ق 138حسب المادة  

  2.العربیة التي تنص على أن الرد من بطلان الوصیة

  :مبطلات الوصیة من طرف الموصى له: الفرع الثاني

لا بعد قبول الموصى له غیر أن ملكیته لا تثبت إ رادة المنفردة للموصيتنعقد الوصیة بالإ
  :ق أج كالآتي 201صراحة دلالة بعد وفاة الموصي وتبطل في حال رفضه حسب المادة 

                                                             
  253ص,المرجع السابق , ,العربي لحاج  1
  252ص, مرجع نفسهال 2
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لفصل الأول لوصیةالإ                                                               ا لمفاهیمي ل ا   طار 

  :قبول الوصیة وردها -1

وجود طرفین في كل عقد و لابد معنى قبول الوصیة أو ردها فمن الثابت قانونا أنه لا بد من 
لا د الزواج مثلا وعدم تلاقي الإرادتین ولا یولد عقدا إوعق یجاب وقبول كما في عقد البیعمن إ

نشاء العقد بالإرادة المنفردة في عقود التبرع كالوصیة والهبة ن الفقهاء رأوا أنه یمكن أن یتم إأ
سلامیة الوصیة نوعا من العقود ولكن الفقهاء اختلفوا في  ومن هنا اعتبرت المذاهب الإمثلا

أن ولقد ذكرنا سابقا قال بلزومه و البعض الآخر العكس  ضهمالموضوع المتعلق بالقبول فبع
نسان لغیره وتنتقل الملكیة فیها بشكل اختیاري بالنسبة لمالك الوصیة الاختیاریة هي وصیة الإ

خیر یتمتع بمطلق الحریة في قبول الوصیة أو ردها حسب النسبة للموصى له فهذا الأوكذا ب
یجاب و طالما أنها اختیاریة من حیث الإأ .ق 197,198,201, 192ما ورد في المواد 

ذا رد  اختیاریة من حیث القبول فإذا قبل الموصى له الوصیة كان للموصى به ملكا له وإ
  1 .لى ملكیة ورثةبعد وفاة الموصي عاد الموصى به إ الموصى له الوصیة صراحة أو ضمنا

بولها من الموصى له على أنه تلزم الوصیة بق أ.ق 197الموصى ومن هنا تنص المادة 
صراحة أو ضمنا بعد وفاة الموصي وهذا معناه أن الوصیة لا تثبت للموصي له بمجرد وفاة 
الموصي بل لا بد من أن یقبلها صراحة أو دلالة بعد الوفاة ومن حقه أن یقبل أو یرد فإذا 

یكون  لى أن القبولالمالكیة و الشافعیة والحنابلة إ قبلها ألزمت وأن ردها بطلت وذهب
بالقبول أو الفعل الذي یدل على الرضا بالوصیة كأن یقول الموصى له قبلت الوصیة أو 
رضیت بها و مثال الفعل أن یتصرف الموصى له في الموصى به تصرفا یدل على الرضا 

و یؤجرها وما أشبه ذلك یكون كذلك تكون في الوصیة بسیارة فیركبها أ و قبول الوصیة كما
  2.الموصى له و هذا السكوت لا یعتبر قبولا د من منبالسكوت و عدم الر 

  
                                                             

  275ص , السابقجع المر  ,العربي بلحاج  1
  275ص  ,نفسه  المرجع  2
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لفصل الأول لوصیة                                                              ا لمفاهیمي ل ا   الاطار 

أما  )احة أو ضمنا بعد وفاة الموصيیكون قبول الوصیة صر (  :أ.ق 197فنص المادة  
لا بعد وفاة الموصي مصرا على وصیته فلا بول إوقت القبول فإنه لا یصح الق فیما یخص

حیا ذلك أن آثار الوصیة لا تظهر إلا بعد الوفاة و إنها من عبرة للقبول مادام الموصي 
لى الرجوع عنها قبل القبول المؤجل إ زمة فإن الفوریة في القبول أو الرد یمكنالعقود الغیر لا

و الدلالة فاختلف ح كما یكون بالفعل أبالقبول الصریما بعد الموت و هذا الرجوع یكون 
شرط أن یقبل ورثة الموصي أو أحدهم قبوله و الفقهاء في مسألة رد الموصى له بعد 

بالرجوع و لا فرق أن كان الموصى له قد تسلم الموصى به أم لا و عندها بعد عقد الوصیة 
  1.لى التركةإبه  مفسوخا و یعود الموصى

تبطل الوصیة بموت الموصى له قبل الموصي (  :أ. ق  201المشرع الجزائري في المادة 
  2).أو بردها

  :قتل الموصى له للمموصي -2

أن القتل من مبطلات الوصیة فمن قتل عمدا أو تسبب في قتل الموصي یحرم من الوصیة 
حسب ما جرت علیه قواعد المیراث و تطبیقا للقواعد الفقهیة المعمول بها من استعجل 

  3.عوقب بحرمانه وانهأ الشيء قبل

لى اعتبار أنه یقصد بالقتل هنا قتل المانع للوصیة فذهب الحنفیة إفاختلف الفقهاء حول ال
   4الفعل الصادر من البالغ العاقل عدوانا بغیر حق أو عذر شرعي سواء كان عمدا أم على

  

                                                             
  279-278ص السابقالمرجع  ,العربي بلحاج  1
 1984یونیو  9الموافق ل  11- 84الذي یعدل ویتمم القانون رقم  2005فبرایر سنة  27المؤرخ في  02-05أمر رقم  2

  .المتضمن قانون الأسرة 
  35ص , المرجع السابق, نسیمة شیخ  3

  128-127ص , المرجع السابق , د أحمد محمد علي داو   4
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لفصل الأول                                                               الا لوصیةا لمفاهیمي ل ا   طار 

خطأ أما القتل بالتسبب فلا یبطل الوصیة و قال الحنابلة القتل بغیر بحق سواء كان عمدا أو 
لى أن الوصیة تصح للقاتل أما الشافعیة فذهبوا إ, ل الوصیة خطأ مباشرة أو تسببا من یبط

لى مالكیة ذهبوا إأما ال, یك بعقد فأشبهت الهبة و خالفت الإرث ولو تعدیا لأن الوصیة تمل
غیر ) وصیة لقاتل لا( :اعتبار أن القتل یمنع الاستحقاق في الوصیة عملا بالحدیث الشریف

أنه یرى عدم بطلان الوصیة في حالة القتل الخطأ لأن الوصیة تملیك كالهبة و القتل لا 
القاتل و ینافي أهلیة التملیك بدلیل جواز الهبة للقاتل كما أن الحدیث النبوي لم یفرق بین 

وصى له من الوصیة أما إذا أصابه غیره و لكنه إذا حصل القتل بعد إنشاء الوصیة حرم الم
صابة أبقته على قید الحیاة فأوصى بعدئذ وتوفي بالإصابة تبقى الوصیة قائمة احتراما إ

فالمعنى من الحدیث النبوي أنه استعجل ما أخره االله تعالى فیحرم من  لإرادة الموصي
یة ولو ما یحرم من المیراث فإذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصي تبطل الوصالوصیة ك

   1.أجازوها الورثة

و لقد أخذ المشرع الجزائري في هذا الشأن بمبادئ الفقه المالكي فاشترط قتل الموصى له 
 من 188للموصي عمدا مما یترتب علیه وجوب القصاص أو الكفارة و لقد جاء في المادة 

فالعبرة إذن بالقتل العمد المباشر أي ) حق الوصیة من قتل الموصي عمدالا یست( :أ.ق
  2.انا بدون حق و لیس بالقتل الخطأعدو 

والعبرة الحرمان من الایصاء بالنتیجة یستبعد القتل الخطأ و الشخص الذي یكون في حالة  
منع من و بالتالي فإنه یأ .ق 137دفاع شرعي حسبما جرى به قانون المواریث في المادة 

أو المورث عمدا سواء كان القاتل  استحقاق الوصیة الاختیاریة أو الواجبة قتل الموصي
  3)135/1(فاعلا أصلیا أو شریكا

                                                             
  128-127ص , المرجع السابق , حمد محمد علي داود أ 1
  162ص, المرجع السابق , العربي بلحاج 2
  53ص , المرجع السابق ,عمر حمدي باشا 3
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لفصل الأول  ة                                                               ا لمفاهیمي للوصی ا   الاطار 

أم ) 135/1(تنفیذه فاعلا أصلیا أو شریكا أم شاهد زور أدت شهادته إلى محكمة الإعدام و
وكذا إذا كان عالما أو  135/2المادة شاهد زور أدت شهادته إلى محكمة الإعدام و تنفیذه 

  1.للقتل و لم یخبر السلطات المعنیةمدیرا 

  :موت الموصى له قبل الموصي -3

ائري في تعد وفاة الموصى له من مبطلات الوصیة حسب المبدأ و قد نص المشرع الجز 
فإذا مات  )تبطل الوصیة بموت الموصى له قبل الموصي أو بردها(: أ.ق201المادة 

یملك صي لا تنتقل الوصیة إلى ورثته بل تبطل لأن الموصى له الموصى له قبل وفاة المو 
و كذا  الموصى به إذا قبله و سواء علم بوفاة الموصى له في حیاة الموصي أم بعد وفاته

ذا انكشف موت الموصى له قبل الوصیة لأن الوصیة من اب أولى إتبطل الوصیة من ب
لا بقوة الموصي مصرا على وصیته وقبول برع لشخص معین بالذات ولا تلتزم إعقود الت

  2.أ.ق 198و 197الموصى له بعد الوفاة حسب المواد 

  :جازها الورثةالوصیة لوارث إلا إذا أ -4

في  المالكیة مذهب: المذهب الأول- أ :بینمذه اختلف الفقهاء في الوصیة لوارث على
لا تجوز الوصیة لوارث أصلا (: )في غیر الأظهر شافعیة و الحنابلةال(و  المشهور عندهم

 ذا أجازها الورثة فابتداء منلا إیر منعقدة إغ )سواء أجاز الورثة أو لم یجیزوا و تقع باطلة
لى شروط الهبة من اللفظ و القبول إالذي لآل إلیهم من مورثهم تفتقر عند أنفسهم في مالهم 

ن أوصى لغیر وارث فصار وارثا عند وفات القبض لا تنفیذا لوصیة الموصي و إو 
الموصي بطلت الوصیة له وان أوصى لوارث ثم صار غیر وارث لم تجز له الوصیة لأنه 

هب ذا المذأذا عقدها كانت باطلة سواء أجاز ذلك الورثة أم لم یجیزوا و استدل أصحاب ه
لكل ذي حق  ن االله تعالى قد أعطىإ:(_ ص_ما رواه ابن إمامة عن الرسول : بما یلي

   3حقه
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لفصل الأول  لوصیةالإ                                                             ا لمفاهیمي ل ا   طار 

عالى على ن االله تعالى منع ذلك فلیس للورثة أن یجیزوا ما أبطله االله تإ) فلا وصیة لوارث
  ).لا أن یبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم لأنه مالهإ:(_ص_لسان رسول االله 

وقول  )الشافعیة و الحنابلة في الأظهر من مذهبیهماو (الحنفیة  مذهب: المذهب الثاني-ب
لوارث توقفت الأصل في الوصیة لا تكون لوارث فان أوصى شخص  :غیر مشهور للمالكیة

ن أجازها البعض و فان أجاز الجمیع الوصیة نفذت و إ ازة الورثةجصحة هذه الوصیة على إ
طلت في حصة من لم یجز و تعتبر لم یجزها البعض الآخر نفذت في حصة من أجاز و ب

  1.لا عن حقه المانع من نفاذ الوصیةجازة من الوارث تنفیذا لما أراده الموصي و تناز الإ

  :ذا تعذر وجود جهة الموصى لهإ -5

ذا كانت الوصیة لجهة غیر موجودة و ستوجد في جود الجهة الموصى لها اللهم إذر و ذا تعإ
  2.المستقبل فإنها تبطل الوصیة

   :مبطلات الوصیة من طرف الموصى به: الفرع الثالث

ذا انقلبت بالعكس فإنها تدخل في دائرة البطلان وصى به هو محل الوصیة فیه ضوابط إالم
ى به سواء كان عینا أو مالا أو نوع محدد الذي سنتناوله الموص ى هلاكلأمر الذي یؤدي إلا

  :كالآتي

ذا تبین استحقاق الموصى كله أو بعضه ولو بعد القبول و إ :استحقاق الموصى به-1
القبض بطلت الوصیة لأنه لم یتوفر شرط من شروط صحته وهو كون الموصى به ملكا 

  3نسان باطلة لأن بما لایملكه الإ للموصي وقت وصیته
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لفصل الأول  ةالإ                                                               ا لمفاهیمي للوصی ا طار   

انكشافا لصحة الوصیة حیث  فاقد الشيء لا یعطیه و لكن حسب ما هو ظاهر أن هذا یعتبر
كن أنها كانت باطلة في الواقع فانكشف بطلانها بعد ظهورها استحقاق الموصى به و لا یم

قع إذن اعتبار الاستحقاق من باب القول بأنها صحت ثم بطلت لأن هذا القول خلاف الوا
  1.بطال الوصیة تجوزأسباب إ

ذا هلك الموصى به المعین بأي وسیلة من وسائل التعیین كالإشارة أو الوصف و كان إ
وصى لو أهلاكه قبل قبول الموصى له بطلت الوصیة لفوات محله الذي كانت متعلقة به ف

ذا استحق الموصى إفتلفت بطلت الوصیة ) ي یعین من التركةأ(شخص لغیره بسیارة معینة 
ن قبل قبول الوصیة من م بعده سواء كاء كان الاستحقاق قبل موت الموصي أبه العین سوا
وصي بمال لیس مملوك له و الوصیة ن المبعد قبولها له بالاستحقاق تبین أ والموصى له أ

ن كان في حال و هلاك الموصى به إملوك الموصي تكون باطلة كما تقدم ذا كانت بمال مإ
ن ذا كان الهلاك بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصیة مأما إن الوصیة إحیاة الموصي ف

ذا كان الهلاك بسبب موجب لضمانه فلا تبطل الموصى له فلا تبطل الوصیة به إلا إ
ن الوصیة تبطل بالاستحقاق ر بالذكر إالجدی یة بهلاكه بل یعوض بموصى به لآخرالوص
 قو عقار ثم استحة إلى القدر المستحق فقط حتى لو أوصى بثلث مال معین منقول أبالنسب

 الثلثان منه ثلث ماله یحتمل باقي الثلث الباقي من المال المستحق نفذت الوصیة فتبطل
  2.الوصیة باستحقاق العین الموصى بها

  :ذا كان نوع معین من مالإ هلاك الموصى به و استحقاقه-2

 ذا كان الموصى به مالا معینا من التركة تبطل بهلاكه سواء كان بفعل الموصي أم بقوةإ
  3البدل لى فإنها تنتقل إذا كان بفعل قاهرة وذلك لانعدام محل الوصیة أما إ
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لفصل الأول  لوصیةالإطا                                                              ا لمفاهیمي ل ا   ر 

لى البدل في الهلاك المعنوي كما في استهلاك الموصى وكذلك تتحول الوصیة إ) التعویض(
ل ذا كان نوع معین من ماو لا تبطل الوصیة إ رادة الموصى له لدولة قهرا رغم إبه من قبل ا

ل محله شارة و هلك هذا النوع الموجود وقت الوصیة ثم حالموصى به لم یعین بالاسم و الإ
نفس النوع قبل وفاة الموصي ولا تبطل الوصیة أیضا من أوصى لشخص بثلث ماله ثم باع 
جمیع أمواله لأن العبرة بما یملكه یوم الموت سواء زاد أو نقص لا حال الوصیة عند جمهور 

  1.فقهاء الشریعة

  :ذا كان معین بذاتههلاك الموصى به واستحقاقه إ-3

بهذه  أوصیت:(بالذات بالإشارة أو بوصف قاهر علیها مثل ذا كانت الوصیة بعین معینةإ
فإذا هلك في حیاة , وهو قد حدد محلها و مساحتها و حدودها ) السیارة أو بداري و كذا

ذا كان ان في المستحق فتحولت إلى العوض إالموصي بطلت الوصیة لأنه علیه الضم
ق جزء من العین المعینة بالذات ذا هلك أو استحأما إ, بفعل الورثة أو طرف أجنبي الهلاك 

 ذا خرجت العینو تعلق حق الموصى له بالباقي و إ بطلت الوصیة في الهالك المستحق
  2الموصى بها عن ملك الموصى له للمنفعة العامة كاستهلاكها من قبل الدولة یعتبر هذا

حدثت ن الاستهلاك هلاكا معنویا فان تم الاستهلاك في حیاة الموصي بطلت الوصیة و إ
ما اقتصر الهلاك على بعض أ, لبدل لأنه یكون مقابل التعویض بعد وفاة  و نفذت في ا

العین بطلت فیما هلك أو استحق وكان للموصى له بما فیها أن خرج من ثلث التركة ولم 
أوصى بثلث  یخرج من الثلث استحق قدره فتبطل الوصیة في الجزء المستحق فقط حتى لو

لمال ثم استحق الثلثان منه و ثلث ماله یحتمل الثلث الباقي من ا عقار /مال معین منقول
   3نشاء الوصیة فإنهاان المعین بالنوع غیر موجود وقت إذا كالمستحق نفذت الوصیة فیه أما إ
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لفصل الأول  لوصیة                                                              ا لمفاهیمي ل ا   الإطار 

و دخل في لك النوع وقت الوفاة مما اكتسبه أكون موجودا عند الموصى من ذتتعلق بما ی
ه قبل و استحقاق الموصى بك أملكه بعد الوصیة و لا یتصور في هذه الحالة موضوع الهلا

  1.لا بما هو موجود وباق وقت وفاتهالوفاة لأنه لا یتعلق حقه إ

  :ع معینهلاك الموصى به و استحقاقه ان كان سهما شائعا في نو -4

ذا كانت الوصیة بسهم شائع في نوع من التركة كثلث بستانه أو ربع أغنامه أو نحو ذلك و إ
ذا كان هذا السهم لا یزید عن الثلث الحاضر ائب فعندئذ ینظر فإو كان في التركة أو مال غ

ن كان الثلث الحاضر مه كاملا في الحاضر هذا النوع و إمن التركة استحق الموصى له سه
لتركة استحق الموصى له من سهمه بقدر الثلث الحاضر و یكون الباقي من سهمه بید من ا
دى شيء من الدین استرد الموصى له من أو فكلما حضر شيء من المال الغائب أ الورثة

یكون ذلك كما لو أوصى  باقي سهمه الذي بید الورثة قدر الثلث ما حضر حتى یستوفیه كله
شخص بربع التركة لشخص لآخر سواء عین الموصي شخص بمثل نصیب أحد الورثة ل

بالسهام  الوارث الذي أوصى بمثل نصیبه أو لم یعین بالحكم في هذه الحالة أن توزع التركة
إلى هذا المجموع ثم بالنظر إلى الوصیتین  على الورثة لیعرف مقدار سهام كل وارث ثم یزاد

زة و إن لم تخرجا من الثلث توقف معا فان خرجنا عن الثلث نفذتا من غیر توقف على إجا
  2.نفاذ الزائد على الإجازة 

  :ذا كان شائعا في معینهلاك الموصى به واستحقاقه إ-5

و استحق بعضه بطلت الوصیة به أو بقسم منها كالنصف و الثلث إذا هلك أكالوصیة بمكت
ن وصى بنصف غنمه وكان له وقت الوصیة ألف رأس ممستحق إذا أفي القدر الهالك ال

 النصف الغنم ثم هلك بعضها أو استحق فحق الموصى له یكون في النصف الباقي لا في
   3بنصف غنمه وصىإذا أنه لم یكن عتبر المستحق الهالك كأنه ینشاء الوصیة لألكلي وقت إا
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لفصل الأول  لوصیة                                                             ا لمفاهیمي ل ا   الإطار 

و استحق فحق الموصى له و كان له وقت الوصیة ألف رأس من الغنم ثم هلك بعضها أ
عتبر المستحق نشاء الوصیة لأنه یف الباقي لا في النصف الكلي وقت إیكون في النص

كما لو كانت الوصیة بحصة شائعة في معین كالوصیة بنصف سیارة الهالك كأنه لم یكن 
ذا كان فإ, فان الوصیة تبطل لفوات محلها تحقت معینة ثم هلكت السیارة كلها أو اس

لا بهلاك جمیع التركة لكن كلما ن التركة و لا تبطل الوصیة كلها إالموصى به جزءا شائعا م
  1.لى وصیته الشائعةهلك على الموصى له منها بالنسبة إهلك جزء منها 

  :خروج الموصى به من ملك الموصي قبل وفاته -6

م انتقلت ملكیتها قبل وفاته إلى غیره بسبب من أسباب كسب الملكیة لا ثوصى بدار مثفإذا أ
كیة إلیه ما لم یحدد الوصیة مرة أخرى لى بطلان الوصیة ولو رجعت الملفان ذلك یؤدي إ

لى رجوع الوصیة تلقائیا برجوع ه خلافا لبعض الفقهاء ممن ذهبوا إلیبعد رجوع الملكیة إ
  2.الملكیة
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لفصل     الأولخلاصة ا

  :خلاصة الفصل الأول

كخلاصة لما تم تقدیمه في الفصل الأول فیمكن اعتبار الوصیة هي تصرف مضاف إلى  
ج .ا.من ق 184ما بعد الموت عن طریق التبرع وهذا ما نجده موضح جلیا في نص المادة 

أي بمعنى أن یكون التصرف قد صدر بالإرادة المنفردة للموصي وبالتالي تكون هذه الأخیرة 
ثابتة في الفقه ) الوصیة(قلة للملكیة وان نفاذها یبقى على تحقیق شرط وفاة الموصي  وهي نا

والقانون كما أنها تتمیز  بأحكام تكلفیة وذلك بحسب اختلاف الأحوال فقد تكون واجبة أو 
مندوبة أو مكروهة أو محرمة  أما وفي ما یخص أركان الوصیة فهي أربعة بحسب أراء 

یعة الإسلامیة ونذكرها كالتالي الموصي والموصى له والموصى به جمهور فقهاء الشر 
بإضافة إلى ركن الصیغة وطریقة التعبیر عنها ، كما نجد أن للوصیة طرفان أساسیان هما 
الموصي والموصى له بحیث یشترط في الأول أن یكون متمتعا بسن الرشد  سلیم العقل 

ن إرادته تشوبها عیوب ،  في حین نجد بالإضافة إلى عنصر الرضا بحیث وجب أن لا تكو 
أن الطرف الثاني وهو تم إطلاق علیه تسمیة الموصى له أو مستحق الوصیة فهذا الأخیر 
یجب أن یكون معلوما و  وأن یكون موجودا وقت الوصیة أن لا یكون وارثا للموصي  وان 

ط الواجب توافرها والشرو ) الموصى به(لا یكون قاتلا للموصي ، لنأتي بعدها لمحل الوصیة 
فیه وهي كالأتي بحیث یجب تكون  مما یجري به الإرث أن یكون قبلا للتملیك و موجود 

كما قد نجد .عند قیام  الوصیة وان لا یزید عن ثلث التركة كما أنه لا یكون مستغرق بدین 
 ایاالوص ثلاث أقسام وهي كالأتي التزام إلىللوصیة قد یحدث فیها تزاحم لذلك تم تقسیمها 

ما أن تكون عبارة عن بین عباد تزاحم  أو التزاحم بین الوصایا في حقوق االله تعالى االله وإ
ومن خلال تعریف بالوصیة توصلنا إلى أسباب . الوصایا إذا كانت خلیطا الله تعالى والعباد

التي تؤدي إلى إبطال الوصیة سواء كان الإبطال من طرف الموصي أو من طرف الموصى 
بالإضافة إلى تحدید شكلها فالمشرع الجزائري لم یفصل  یتعلق في إثبات الوصیةوفي ما . هل

  .فیها وترك الأمر إلى فقهاء الشریعة الإسلامیة وأیضا إلى مقارنة القوانین المقارنة 
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  :الفصل الثاني    
الأفعال الخفیة والتصرفات 

  الملحقة بالوصیة
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اني        لث ا لفصل  ة                                     ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

  : تمهید

تعتبر تصرفات مریض مرض الموت من إحدى الموضوعات المهمة والتي  وجب علینا 
دراستها ، والبحث فیها نظرا للمكانة المرموقة التي تحتلها في حیاتنا وفي المجتمع بصفة 

ب إلى ذلك أن مریض مرض الموت عند مرضه یشعر باقتراب اجله عامة ، ویعود لسب
ونهایة حیاته فیقوم بالتصرف في أمواله وممتلكاته كما یحلو له غیر أبه بنتائج السلبیة لتلك 
تصرفاته لأنه یكون بذلك حقق هدفه لنتقل بعدها إلى دار الخلود ولكن وعندما یتصرف 

) مریض مرض الموت (حیث یقوم هذا الأخیر المریض عند مرضه الذي ینتهي بوفاته ، ب
بتفضیل هذا الوارث عن باقي الورثة ، فتكون تلك أفعال نتیجتها هي خلق الضغینة 
والبغضاء بین نفوس الورثة كما أنها تلك التفضیلات تخلق ضغینة بین الورثة ، لتكون 

كریم صلى االله علیه نتیجتها قطع صلة الرحم التي أوصانا بها االله سبحانه وتعالى ورسوله ال
  .وسلم 

الأفعال الخفیة والتصرفات (لذلك ارتأینا أن نقسم هذا الفصل الثاني والمعنون تحت عنوان 
، ومن اجل التعمق أكثر في دراستنا وجب معرفة أولا  تصرفات مریض ) الملحقة بالوصیة 

تناولنا  ، بحیث قسمناه إلى مطلبین بحیث في المطلب الأول) كمبحث أول (مرض الموت 
الأحكام المنظمة (،أما في المطلب الثاني فتناولنا فیه ) المقصود بمرض الموت(فیه 

الأفعال المستترة و (، أما بالنسبة للمبحث الثاني ) لتصرفات مریض مرض الموت 
فهو الأخر تم تقسیمه إلى مطلبین بحیث المطلب الأول تناولنا ) التصرفات الملحقة بالوصیة 

حمایة (، أما المطلب الثاني فكان تحت عنوان ) لورثة من الوصیة المستترةحمایة ا( فیه 
  ) .الورثة من الفعل الملحق بالوصیة 

  : وسوف نفصل أكثر في الموضوع كالتالي 
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ل لوصیة   فصلا ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة  وا ل ا عا اني                                            الأف لث   ا

  تصرفات مریض مرض الموت  : المبحث الأول

بحیث سوف نتطرق في هذا المبحث تحت عنوان بتصرفات مریض مرض الموت حیث 
، أما في المطلب الثاني فسوف نوضح ) المقصود بمرض الموت(نتناول في المطلب الأول 

  ) .الأحكام المنظمة لمریض مرض الموت(فیها 

  المقصود بمرض الموت: المطلب الأول

رع الجزائري لم یتطرق لتعریف لمرض الموت كمعظم التقنینات العربیة فلقد الملاحظ أن المش
من  1قام فقط بالتطرق لأهم الأحكام المنظمة لمرض الموت و بالاعتماد على نص المادة 

القانون المدني في فقرته الثانیة التي قامت بدورها بإحالتنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 
ت لنا مرض الموت بحیث بینت لنا شروط مرض الموت وكیفیة بحیث أن هذه الأخیرة عرف
فقد )  الفرع الثاني(تعریف مرض الموت ، أما في ) الفرع الأول (إثباته ، وهذا ما أوردناه في 

والذي تناولنا فیه إثبات ) الفرع الثالث(حددنا فیه شروط مرض الموت ، لنأتي في الأخیر
  .مرض الموت 

   :الموتتعریف مرض : الفرع الأول

وهي تحقق : لقد اختلف الفقهاء في تعریف مرض الموت لكنهم اتفقوا على توافر أمران فیه
  :الموت غالبا، وأن یقع الموت فعلا وقبل كل هذا یجب التطرق إلى تعریفه كالآتي

  :  لغة_ 1

رَضا :تعریف المرض-أ رِضَ و ال لْمَ بفتح الراء و سكونها فساد المزاج یقال مرض فلانا  مَ
  1).المرض و السقم وهو نقیض الصحة: (فهو مریض و قال ابن دریر ضاً مر 

                                                             
جامعة . كلیة الحقوق .  مذكرة لنیل شهادة الماستر . ةفي الوصیآثار تصرفات مریض مرض الموت . فاروق بوشریط  1

  6ص.  2020-2019السنة . محمد خیضر بسكرة
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اني       لث ا لفصل  ة                                      ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

  1.فنقول مرض بمعنى تغیرت صحته و اضطربت

نسان عن حد میم و الراء و الضاد أصل صحیح یدل على ما یخرج به الإ: فلمرض
رِضَ الصحة في أي شيء كان  و جمع المریض المرضى و قلنا أن المرض هو كل  مَ

 2.شيء یخرج به الإنسان حد الصحة

المرض فساد یعرض للبدن فیخرجه عن حد الاعتدال و : (و قال الفیروز آبادي قال بعضهم
  :وجوه 3وقد ورد في القرآن الكریم على ) الصحة

أْسِهِ : (ن لقوله تعالىمرض البد :الوجه الأول-1 هِ أَذًى مِنْ رَ رِیضًا أَوْ بِ كُمْ مَ نْ كَانَ مِنْ فَمَ
ُسُكٍ  امٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ ن ةٌ مِنْ صِیَ فِدْیَ    3).فَ

ضٌ ( :الشك و النفاق و ضعف الیقین ومنه قوله تعالى :الوجه الثاني- 2 رَ وبِهِمْ مَ فِي قُلُ
ضًا رَ   4. )فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَ

ضٌ : (الفجور و منه قوله تعالى :لثالثالوجه ا-3 رَ هِ مَ َ الَّذِي فِي قَلْبِ ع طْمَ   5).فَیَ

مرض الأبدان و مرض القلوب و المرض المراد به في : و منه نعرف أن للمرض نوعان 
  6.موضوعنا هو النوع الأول مرض الأبدان

   :تعریف الموت-ب

  :و للموت معاني عدة نذكر منها أهمها فیما یلي
                                                             

  265ص. س . د . الجزائر. دار المرشد . ط .د. عربي- مرشد الطالب عربي. محمد حمدي 1
دار الفكر . د ط . 6المجلد . المحقق عبد السلام هارون.معجم مقاییس اللغة. الحسین أحمد بن فارس بن زكریا أبو 2

  311ص.  1946سنة . في القاهرة . العربي
 )196( الآیة . سورة البقرة  3
  )10(الآیة . سورة البقرة  4
  )32(الآیة . سورة الأحزاب  5
  6ص.المرجع السابق. فاروق بوشریط  6
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ا ث ل ا لفصل  ة                                        ني   ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

المیم و الواو و التاء أصل صحیح یدل على ذهاب القوة من الشيء و منه الموت : الموت
  1أصله ذهاب القوة: خلاف الحیاة و إنما قلنا

  :و قد ورد في القرآن الكریم  عدة أوجه منها 

ا  : (ضد الحیاة و هو زوال القوة النامیة لقوله تعالى  :أولا-1 هُ مِمَّ سْقِیَ ُ ن تاً وَ یْ لْدَةً مَ هِ بَ يَ بِ ُحْیِ ن لِ
یراً  أَناسِيَّ كَثِ عاماً وَ قْنا أَنْ   2)خَلَ

سِیĎ : (زوال القوة الحسیة لقوله تعالى :ثانیا- 2 نْ سْیاً مَ تُ نَ كُنْ لَ هذا وَ تَنِي مِتُّ قَبْ یْ تْ یا لَ   .3)اقالَ

ا لَهُ  ﴿: وهي الجهالة لقوله تعالى زوال القوة العقلیة :ثالثا-3 لْنَ جَعَ ُ وَ اه نَ یْ أَحْیَ ا فَ تً یْ نْ كَانَ مَ مَ أَوَ
لْكَافِرِینَ مَ  ا كَذَلِكَ زُیِّنَ لِ َ ه خَارِجٍ مِنْ سَ بِ یْ اتِ لَ مَ لُ هُ فِي الظُّ ثَلُ نْ مَ هِ فِي النَّاسِ كَمَ شِي بِ مْ ا یَ وا نُورً ا كَانُ

ونَ  لُ عْمَ   .4﴾ یَ

الأجل المحتوم و المیقات المعلوم في ساعة محددة ووقت محدد لا تقدیم فیه و لا  :رابعا- 4
سُولٍ أَن : (تأخیر لقوله تعالى ا كَانَ لِرَ مَ یَّةً وَ ذُرِّ اجًا وَ مْ أَزْوَ ُ ه ا لَ لْنَ جَعَ لِكَ وَ سُلاً مِّن قَبْ ا رُ سَلْنَ دْ أَرْ قَ لَ وَ

إِذْنِ ال لاَّ بِ ةٍ إِ أْتِيَ بِآیَ ابٌ یَ هِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَ   5) لّ

یهِ  ﴿ :الحزن و الخوف المكدر للحیاة لقوله تعالى :خامسا-5 أْتِ یَ سِیغُهُ وَ ُ كَادُ ی لاَ یَ تَجَرَّعُهُ وَ یَ
ائِهِ عَذَابٌ غَلِیظٌ  رَ مِنْ وَ یِّتٍ وَ ا هُوَ بِمَ مَ كَانٍ وَ تُ مِنْ كُلِّ مَ وْ   6 ﴾ الْمَ

  
                                                             

  283ص. المرجع السابق . كریا أبو الحسینأحمد بن فارس بن ز   1
  )49(الآیة . سورة الفرقان  2
  )23(الآیة . سورة مریم   3
  )122(الآیة .سورة الأنعام   4
  )38(الآیة . سورة الرعد 5
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اني                       لث ا لفصل  لملحقة                         ا ا لتصرفات  لخفیة وا عال ا ةالأف لوصی ا   ب

 كُلّ  (: الذي لا مفر منه و لا هروب لقوله تعالىومنها أن الموت هو الیقین  :سادسا-6
ونَ  جَعُ ا تُرْ نَ یْ لَ ت ثُمَّ إِ وْ قَة الْمَ فْس ذَائِ    1) نَ

   :اصطلاحا -2

خُوفُ هو المرض  فیه الهلاك عادة سواء وقع الموت بسببه  الذي یتصل بالموت و یغلب المَ
  2.أم بسبب لآخر خارجي عن المرض كالقتل أو الغرق الحریق أو غیر ذلك

  :تعریف مرض الموت في الفقه الإسلامي-3

وهناك من یصف تارة حال المریض و طبیعة  3و قد اختلفوا فهناك من یصف مرض الموت
إلى الهلاك و سنتعرض بشكل موجز  الأمراض و أهم الحالات التي من شأنها أن تؤدي

  :لآراء المذاهب الفقهیة الإسلامیة حول تعریف مرض الموت كالآتي

المرض الذي یغلب فیه خوف الموت و یعجز معه : (حسب رأیهم هو:مذهب الحنفیة- أ
المریض عن رؤیة مصالحه خارجا عن داره إن كان من الذكور و عن رؤیة مصالحه داخل 

و ) اث و یموت على ذلك قبل مرور سنة سواء كان صاحب فراش أم لاداره إن كان من الإن
  :لآراء 3اعتمد أصحاب هذا المذهب على 

أن المریض مصاب بمرض  ذكر أهم العلامات التي من شأنها أن تمیز: الرأي الأول- 1
  .الموت و عجزه عن القیام بالأعمال المعتادة

عمال الیومیة هو شرط لتحقق مرض خذوا أن العجز عن القیام بالأات: الرأي الثاني- 2
  . الموت

                                                             
  )17(الآیة . سورة ابراهیم    1
 :على الموقعمنشور ) 2023-5-10یوم 18:41تم الاطلاع(الموسوعة الشاملة لمفردات المحتوى الإسلامي. الجمهرة  2

https://islamic-content.com  
  le dernier malade   )الفرنسي(مرض الموت یطلق علیه بالمصطلح الأجنبي   3
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اني   لث ا لفصل  ة                                          ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

و لا تزید مدته عن سنة فإذا تعدى هذه المدة فلا یعد  أن یكون المرض :الرأي الثالث-3
باعتبار هناك أمراض لا , لمریض الفراشمرض الموت مع استبعاد شرط ملازمة الشخص ا

وهناك ..) الایدز وغیرها. كسرطان (تلزم صاحبها الفراش و مع ذلك تعد مرض الموت 
  ).كسر في عظام الساق(أمراض تلزم صاحبها الفراش و مع ذلك لا تعد مرض الموت 

: الموتیقول أحد فقهاء المالكیة نقلا عن الإمام مالك لتعریف مرض : مذهب المالكیة -ب
یصح معه بدنه ...كل مرض یقعد صاحبه عن الدخول و الخروج و إن كان جذاما أو برصا(

ومن هذا التعریف یتضح أخذ بعجز المریض عن القیام بأعماله ) و یتصرف فهو كالصحیح
و إدارته في المنزل و خارجا فانه یعد مریض مرض الموت و هناك أمراض یستطیع القیام 

لداخل و الخارج  و ذهب الرأي الآخر في فقهاء المالكیة أن مرض مع ذلك بأعماله في ا
كالسل و الحمى القویة و أن الهلاك به كثیر و (الموت هوما حكم الطب بكثرة الموت به 

و أصحاب هذا المذهب قاموا بإحالة مرض ) أشهر حكم المریض 6حكم المرأة الحامل بعد 
هم الأطباء كما أنه اتفق بما جاء به الموت من عدمه إلى أهل الاختصاص و الخبرة و 

  1.الحنفیة

أن المرض نوعان فكل مرض كان الأغلب : (فذكر الإمام الشافعي فقال: مذهب الشافعیة- د
كالرعاف الدائم و غیر ذلك (منه الموت المخوف منه ثم ذكر أمثلة عن الأمراض المخیفة 

الخوف و یستبعد بذلك  و یلاحظ من أصحاب هذا المذهب أنه یكثر فیه..) من الأمراض
  .إلى الموت بالإقبال على الأعمال الصالحة باعتباره مریض الموت 

وهو ) ما اتصل به الموت وكان مخوفا : (فعرفه الحنابلة على أنه: مذهب الحنابلة-ج
  2المرض المخوف الذي اتصل به الموت و خروجها منه فعندهم هو مفارقة الروح الجسد

  
                                                             

  7ص.المرجع السابق. فاروق بوشریط  1
  7ص.المرجع نفسه 2
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اني         لث ا لفصل  ة                                    ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

   : تعریف مرض الموت من الناحیة الفقهیة -4

نه هو ذلك  المرض الذي لا یستطیع  فیه الإنسان أن یقوم بأعمال أعلى ه الفقهاء فقد عرف 
ینتهي  دي ،بحیث أن هذا الأخیرالذي اعتاد القیام بها كل یوم والتي یقوم بها الإنسان العا

بالوفاة في غالب الأحیان ولكي یعده مریض مرض الموت أن یموت هذا شخص المریض 
لا عدة تصرفاته تصرفات الإنسان  خلال سنة أو أقل منها ابتداء من تاریخ مرضه وإ

   1.الصحیح ولا تكون كتصرفات مریض مرض الموت ولا تأخذ حكم الوصیة

رض به لأكثر من عام من تاریخ مرضه ، فهذا الأخیر لا یعد مرض وفي حالة استطال الم
مریض الموت موت مهما كان ذلك المرض خطیر واحتمال عدم الشفاء منه وتكون تصرفات 

إلا في فترة تزایدها اشتداد صحیح ولا تعد حالته من حالات مرض الموت  في تلك الفترة
اق السنهوري فقد عبد الرز و في تعریف آخر ل هنا الشدة التي تلیها الوفاة ها أي العبرةتوطأ

ذلك المرض الذي فیه خوف الموت ، ویعجز معه  وه( :على أنهعرف مرض الموت 
رؤیة مصالحه داخل  المریض عن رؤیة مصالحه خارجا عن داره إن كان من الذكور ، وعن

صاحب داره إن كان من الإناث  ، ویموت عن ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان مریض 
فراش  أم لم یكن كذلك ، وفي حالة أن مرضه امتد لأكثر من سنة وعلى حال واحدة كان 

بحیث تكون تصرفاته صحیحة ما لم یشتد مرضه ویتغیر حاله اعتبارا من  في حكم صحیح
  2).وقت التغییر إلى الوفاة

  

                                                             
للنشر والتوزیع ، الأردن ، سنة  ط ، دار الثقافة.محمد یوسف الزغبي ، العقود المسماة عقد البیع في قانون المدني ، د 1

  .501، ص 2004
، ورات الحلبي الحقوقیة بیروتمنش ، 3عبد الرزاق أحمد السنهوري  ، الوسیط في شرح قانون المدني  ، الجزء الرابع  ، ط 2

  313،ص 2000،سنة . لبنان 
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لخفیة و ل ا عا اني                                            الأف لث ا لفصل  ة ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات    ا

المرض الذي یغلب : (كما تم تعریف مرض الموت من طرف المرحوم أحمد بك إبراهیم أنه
  1).فیه الهلاك في العادة ویلیه الموت فعلا

المرض الذي اتصل : (وقد تطرق له أیضا الأستاذ العربي بلحاج على أن مرض الموت هو
ه الهلاك ولا تزید عن سنة  أو أنه ذلك المرض به الموت وكان من الأمراض الذي یغلب فی

) الذي یعجز الإنسان عن القیام بمصالحه خارج البیت وبالتالي یحول دون قیامه بواجباته
بأن المریض هو من لا یقدر أن ( :قال في هذا الشأن أیضا نبیل صقر الأمر ذهب إلیه 

غیره وقیل من لا یقدر على على أداء الصلاة قائما وقیل من لا یقدر أن یقوم أن یقیمه 
  .  2)المشي إلا أن یتهادى بین اثنین وقیل من یزداد مرضه

  :تعریف مرض الموت من الناحیة الطبیة و القانونیة-5

  :تعریف مرض الموت من الناحیة الطبیة-أ

إن أغلب المصادر الطبیة لم یهتموا بتعریف مرض الموت بصفة مباشرة و إنما هناك 
نحن هنا بصدد تعریف مرض الموت فعرف مرض الموت من الناحیة مسمیات كثیرة له ف

  :على أنه المرض الذي اجتمع فیه الوصفان: (الطبیة على أنه

أن یغلب فیه الهلاك عادة و یرجع هذا إلى الإحصاءات الطبیة و إلى الأطباء في : أولا-1
  .تحدید طبیعة الأمراض

  3.بسببه أم بسبب آخر أن یعقبه الموت مباشرة سواء كان الموت:ثانیا-2

                                                             
عة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة  ، مصر  ط ، دار الجام.أنور سلطان ، العقود المسماة شرح عقد البیع والمقایضة ، د 1

  .432، ص  2005سنة 
مذكرة لنیل رفیدة  بودردارة ، وسیلة بوقاقة ، حمایة الورثة من التصرفات العوضیة للمورث المریض مرض الموت ،  2

  13، ص 2021/2022، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل ، السنة الجامعیة شهادة الماستر
  12ص . المرجع السابق .  فاروق بوشریط  3
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اني   لث ا لفصل  ة                                          ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

فهناك من عرفه على أنه المرض المیؤوس من شفائه و هو الذي لم یعرف له علاج بعد و 
هذا لیس بالضرورة هذا التعریف معاب حین اعتبر أن المرض المیؤوس منه مرض الموت و 

في حین یعتبر بعض الأطباء أن نتیجة مرض , لأن الإنسان تستمر حیاته رغم الیأس 
الموت بسبب إذا ما سیطر على أعضاء جسم الإنسان و من ثم یسبب تلفا لأنسجته بحیث 
لا یمكن للوظائف الحیویة و الأساسیة ممارسة مهامها ومن ثم یؤدي بحیاة الإنسان المصاب 

یرى هاریسون بأن الأمراض العضویة التي تؤدي إلى الوفاة هي التي یصاب بها , فاة إلى الو 
جسم الإنسان كمرض القلب و السرطان و غیرهما من الأمراض الممیتة و تحدث تغییرات 
نسیجیة في وظیفته الهرمونیة التي من شأنها أن تؤدي إلى عرقلة عمل العضو المصاب به 

أي أن الأمراض العضویة بصفة عامة تشمل الأمراض , الموت  ثم تؤدي بحیاة الإنسان إلى
  1.المزمنة و الغیر المزمنة و التي تؤدي بحیاة المریض إلى الموت

  :تعریف مرض الموت من الناحیة القانونیة-ب

إن الشریعة الإسلامیة هي الأولى التي تضمنت مصطلح مرض الموت على عكس التقنینات 
الجزائري التي اكتفت فقط بتبیین الأحكام العامة لتصرفات  العربیة بما في ذلك المشرع

منه على  543باستثناء المشرع الأردني حیث أورده في المادة , مریض مرض الموت 
المرض الذي یعجز فیه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة و التي یغلب فیها : (اعتبار أنه 

ن امتد مرضه وهو في حالة واحدة دون الهلاك و یموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإ
  2).ازدیاد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحیح

هو : (على أن مرض الموت من مجلة الأحكام العدلیة 1595  المادةوهذا ما نصت علیه 
  3. الذي یغلب فیه خوف الموت ویعجز معه المریض عن رؤیة
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اني                                 لث ا لفصل  ة            ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

مصالحه خارج داره إن كان من ذكور وعن رؤیة مصالحه داخل داره إن كان من الإناث ، 
ویموت عن ذلك الحالة قبل مرور سنة وهو على حال واحدة ، فإنه یكون في حكم الصحیح 

یتغیر حاله ، ولكن لو اشتد  وتكون تصرفاته كتصرفات الصحیح ، ما لم یشتد مرضه و 
مرضه وتغیر حاله ومات قبل مضي سنة ، بعد حاله اعتبارا من وقت التغیر إلى وفاة 

  1.مریض الموت

رغم أن المشرع الجزائري لم یعرف مرض الموت إلا أنه من خلال الأحكام و القرارات 
أن مرض الموت : (هالصادرة عن المحاكم الجزائریة نذكر منها تعریف الحكمة العلیا على ان

هو الذي یغلب فیه الهلاك ویتصل به الموت فعلا وأنه لذلك یشترط القول أن یكون الشخص 
قد أبرم التصرف وهو یعاني من مرض یؤدي في الغالب إلى الموت وأن یتصل الموت 

كما أنه قد جاء في قرار ) بالمرض بحیث لا تفصل بین المرض والوفاة فترة الشفاء و الراحة 
حیث أن مرض الموت هو المرض الذي یغلب فیه : (والذي جاء في حیثیاته ما یلي أخر

وجاء أیضا قرار ) هلاك المریض بحیث أن هذا الأخیر یشعر بدنو أجله وینتهي بوفاته فعلا
أن الواهب كان : (أخر للمحكمة العلیا یحدد لنا تعریفا لمرض الموت بحیث عرفه كالأتي 

 یدخل ضمن الأمراض المخیفة وذلك طبقا لنص المادةمریض مرض الموت وأن مرضه 
من قانون الأسرة الجزائري ، حیث أن عقد الهبة موضوع النزاع قد تم تحریره في حالة  204

المخیفة كأمراض  ضالسالفة الذكر تعتمد على معیار الأمرا مادةالمرض المشار إلیه و أن ال
ربعة أیام من خروجه من المستشفى وأنه لم الموت وذلك وفق القرار الوارد فإن الواهب بعد أ

یشفى بل أعقبته الوفاة مباشرة وهذا ما قد تم الاستناد علیه من طرف ، الورثة من أجل 
  2. 11/02/2022الطعن في قرار المجلس قضاء بسكرة والصادر بتاریخ 
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اني           لث ا لفصل  ا                                  ا لخفیة و  ل ا عا لوصیة الأف ا لملحقة ب ا   لتصرفات 

إن قراءة أحكام مرض الموت في ضل القانون المدني توحي أن هناك صعوبات واجهها  
المشرع الجزائري لأنه أصلا لم یعرف مرض الموت خلافا لبعض التشریعات المقارنة و لم 

ما هو أساس إبطال العقد هذا الموقف الذي أدى إلى وجود  2 فقرة 408یوضح في المادة 
قرارات قضائیة كیفت مرض الموت عارض من عوارض الأهلیة یؤثر على التمییز و العقل 
و هذا المفهوم بعید عن الأهداف من تقریر أحكام مرض الموت و التي في مجملها حمایة 

تیفاء دیونهم و لكي لا یتمكن هو أي حقوق الورثة و الدائنین و ذلك لیتمكن الدائنون من اس
  1.المریض مرض الموت من تضییع حق الورثة في تركته 

  شروط مرض الموت   : الفرع الثاني 

 بسوف نتناول من خلال فرعنا هذا معالجة مختلف شروط والتي سوف تكون كالترتی
نتهاء بالموت فعلا ا: یغلب خوف الهلاك ، ثالثا : أولا عجزه على متابعة أعماله ، ثانیا:الأتي

   :عجز الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة-1

وهي عدم قدرته على القیام بالأعمال والتي اعتاد القیام بها خلال حیاته الیومیة ، بحیث فما 
یقوم به الشخص من واجبات اتجاه مهنته أو حرفته بشكل یومي والذي یعد عملا معتادا ، 

یر عاجزا عن أداء ومتابعة مهامه المعتادة ، ونذكر على وفي حالة توقفه عنه عد هذا الأخ
ذلك السائق الذي یتوقف عن ممارسة مهنته بسبب مرضه، یعد في مرض : سبیل المثال 

الموت في حالة توافرت سائر الشروط الأخرى ، كما أن توقف الزوجة في بیت زوجها أو 
لتي اعتادت القیام بها بسبب المرض الفتاة  في منزل أبیها عن ممارسة  أنشطتها المنزلیة  وا

وامتداد هذا الحال معهما لمدة أقل من سنة لینتهي بها الوفاة بعد  مرض الموت ، ولكن في 
   2اجتماعیة بسببنشاطاته الریاضیة أو الثقافیة  حالة توقف الشخص الذي یمارس بعض
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اني   لث ا لفصل  عال                                           ا لوصیة الأف ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا   ا

المرض لا یعد هذا الأخیر توقف عن العمل المعتاد طالما ظل یمارس مهنته وحرفته 
  .1كالمعتاد

لا یكون مرض الموت إلا إذا المریض عن قضاء مصالحه أي جعله عاجزا عن العمل و 
هذا لا یعني بالضرورة  عن مباشرة مصالحه العادیة المألوفة على وجه الدوام أو الاستمرار و

أن یلزم المریض الفراش فهو قد لا یلزمه لكن یكون في هاته الحالتین عاجزا عن قضاء 
مصالحه و لكن العكس من ذلك فان المریض إذا كان عاجزا عن قضاء مصالحه لسبب 
غیر المرض هو مثلا اتسام العمل بالمشقة أو الصعوبة فان حالته لا تدخل في عداد حالات 

 2.الموتمرض 

توفر عدة شروط  لكي یعتبر مرض الموت یجب أشار إلیه الأستاذ علي هادي العبیديكما  
ومن تلك الشروط التي حددها نجد أنه قد تحدث على شرط عجز الإنسان مریض العاجز 

أنه من : (عن متابعة أنشطته والتي اعتاد القیام بها بحیث جاء على لسانه تعریف له
لتي اعتاد الشخص المریض القیام بها خلال حیاته الیومیة قبل أن الأعمال المعتادة وا

یصاب بذلك المرض والذي أقعده عن ممارسة مهامه أو وظیفته أو حرفته ، ویعد العمل 
المنزلي عملا معتادا بالنسبة لربة البیت ، كما تعد الأنشطة الریاضیة أو الثقافیة عملا معتادا  

تعد عملا معتادا بالنسبة لأشخاص الآخرین ، والملاحظ في حین نجد أن هذه الأنشطة لا 
في الأمر أن العجز عن متابعة الأعمال المعتادة لا یشترط فیه لزوم الفراش على وجه 

المرض والذي أقعده عن ممارسة مهامه أو ) الاستمرار بل یكفي أن یلازمه وقت اشتداد العلة
   3ادا بالنسبة لربة البیتوظیفته أو حرفته ، ویعد العمل المنزلي عملا معت
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اني  لث ا لفصل  لخفیة                                            ا ل ا عا لوصیة  والأف ا لملحقة ب ا لتصرفات    ا

كما تعد الأنشطة الریاضیة أو الثقافیة عملا معتادا  في حین نجد أن هذه الأنشطة لا تعد  
الأمر أن العجز عن متابعة الأعمال  عملا معتادا بالنسبة لأشخاص الآخرین ، والملاحظ في

المعتادة لا یشترط فیه لزوم الفراش على وجه الاستمرار بل یكفي أن یلازمه وقت اشتداد 
  1)العلة

  :أن یغلب على المریض خوف الھلاك -2

بحیث أنه لا یكفي اعتبار المریض مرض الموت بمجرد أن یقعد صاحبه عن قضاء 
فیه خطر الموت فیكون مرضا خطیرا من الأمراض مصالحه بل یجب فوق ذلك أن یغلب 

  2في العادة بالموت التي تنتهي

أو یكون مرضا بدأ بسیطا ثم تطر حتى أصبحت حالة المریض سیئة یخشى علیه فیها  
یعتبر من أمراض  فإنه لا ورة،الخطالموت أما إذا كان المرض لم یصل إلى هذا الحد من 

كأن یصاب الإنسان : لحه ،و كسبیل المثال عن قضاء مصا الموت ولو أعجز المریض
برمد في عینه فیعجزه عن الرؤیة ، أو أن یصاب بمرض في قدمیه فیعجزه عن المشي فلا 
یستطیع قضاء مصالحه ، ولكن المرض لا یغلب علیه خوف الموت فیها فهنا لا یعتبر 
ن عجز عن قضاء مصالحه لأن المرض یغلب فیه  المریض في مرض الموت حتى وإ
الهلاك فتكون هذه الأخیرة تصرفاته تصرفات مریض في حالة حكمها حكم تصرفات 
الأصحاء ونفس الشيء بالنسبة لأمراض المزمنة إذا طالت بحیث یطمئن المریض إلى ابتعاد 

  . 3خطر الموت العاجل ، لا تكون في هذا الوقت مرض الموت
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اني لث ا لفصل  لوصیة                                               ا ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة وا عال ا   الأف

لكي تكتمل شروط مرض الموت لابد أن یتوفر أهم شرط وهو  :أن ینتهي بالموت فعلا-3
أن یموت المریض خلال سنة أو أقل من عام ابتدأ من تاریخ مرضه وعجزه  عن المتابعة  

وضعه المرضي دون  أعماله المعتادة حیث لو أن المریض امتدت مرضه وهو في نفس
ازدیاد مرض الموت ، فإن تصرفاته لا تكون تصرفات الشخص الصحیح ولا تصرفات 
الشخص المریض مرض الموت و لكي تعد تصرفاته تصرفات مریض الموت لابد وأن یكون 

نشاطه المعتادة إلى حین  قد صدر في أقل من سنة من بدایة المرض والذي أقعده عن مزاولة
ریخ یمكن إثباته بتقریر من الطبیب على أساس أول مراجعة له أو یمكن إثباته وفاته وهذا التا

بتقریر یحدد بدایة المرض ،على أن بدایة المرض تعد واقعة  مادیة یمكن للورثة  أن یثبتوها 
بكل طرق الإثبات الممكنة ونذكر على سبیل المثال یتم إثباتها بشهادة الشهود وفي حالة أن 

ت بالشخص بالوفاة اقل من سنة  ولو بیوم واحد  أو بساعة أو بدقائق إذا المدة المرض انته
   1.عرفت لحظة المرض والوفاة بالضبط كان هنا الشخص مریضا مرض الموت

و یشترط في المرض أن یحد من أهلیة المریض بحیث یجعل المریض في حالة نفسیة 
ة بصفتهم خلف عام له  فمن مضطربة تدفعه إلى بعض التصرفات القانونیة التي تضر الورث

الممكن أن یمتد المرض لمدة سنة أو أكثر مع إزدیاد شدة المرض مما یجعله أقرب للموت 
  2فذلك من قبیل مرض الموت أیضا 

و یعتبر هذا الأخیر تصرفاته صحیحة لأنه قادر على التصرف في أمواله أما الإنسان الذي 
ماله ویغلب علیه الهلاك وتكون احتمال یكون مرضه لأقل من سنة ویعجزه عن متابعة أع

  3بقائه فهو الذي یجب أن تقید تصرفاته وحیث یتلق بها 
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اني                   لث ا لفصل  ة الأفعال                         ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة وا   ا

أحد الورثة  حق الورثة من تلك اللحظة بدأ بها المرض وتنتهي بها الوفاة لئلا یقوم بمحاباة
علة الآخرین أو الإضرار بهم جمیعا عن طریق التصرف في أمواله غیر صحیحة لصالح 

  . 1غیرهم

   :مرض الموتحالات -4

مرض الموت ینقسم إلى حالات مخیفة ویكون الموت فیها معجلا و هناك حالات من شأنها 
حة العالمیة تنهي بموت صاحبها و نخص بالذكر أهم الأمراض التي أدرجتها منظمة الص

  :التي سوف نقسمها كالآتي

  ):الموت الحقیقي(الحالات المخیفة-أ

التي یتم إثباتها بالمشاهدة أو السماع أو عن طریق البینة  ومن هي الحالات المخیفة  
أهم تلك الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة نذكر منها أهم الأمراض التي أدرجتها منظمة 

  2:ى سبیل المثالالصحة العالمیة البعض منها عل

   :السرطان مرض _ 1

ملایین شخص  10السرطان سبب حقیقي للوفاة في جمیع أنحاء العالم و قد أزهق أرواح 
ومن بین أنواع السرطان الأكثر شیوعا التي تسبب الوفاة هي سرطان  2020تقریبا في عام 

ثدي فالسرطان سرطان المعدة وسرطان ال, سرطان القولون المستقیم, سرطان الكبد, الرئة
سبب رئیسي للوفاة في جمیع أنحاء العالم و قد أزهق أرواح عشرات من الناس فسرطان هو 

   3.تحول خلایا عادیة إلى أخرى ورمیة و تتطور عموما إلى ورم خبیث

                                                             
  506الزغبي یوسف ، المرجع السابق ، ص محمد  1
  31.32یدة بودر دارة  ، وسیلة بوقاقة ، مرجع سابق ، صرف 2
    :منشور على الموقع الاكتروني ) 2023- 5-2یوم  14:30تم الاطلاع (منظمة الصحة العالمیة  3

https://www.who.int  



 86 

اني لث ا لفصل  ة                                           ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

رض الموت كمرض السل والذي لا یلزم في اعتباره مرض الموت أن یقعد صاحبه عن فهو م
قضاء حوائجه  بل أن المعتبر هنا في كونه مرض الموت أن یخاف منه الهلاك وأن لا 

عن قضاء حوائجه أم لم یقعده وفي حالة  یطول عن سنة مع استمرار بحالة واحدة سواء أقعد
  1.یعد من الأمراض الموت تجاوزت السنة فإن هذا الأخیر ل

  :مرض القلب_2

ن كانت  الأمراض القلبیة هي السبب الرئیسي للوفاة في العالم یسبب الموت المفاجئ حتى وإ
الأعمار بید الخالق فإن صاحب المرض مقتنع هو نفسه بدنو أجله واقتراب موته مما یشكل 

عماله وتصرفاته إذ اضطراب جسدیا یتعدى مقاومة المصاب به ، مما یؤثر على جمیع أ
ملیون شخص كل عام و الأمراض القلبیة الوعائیة هي مجموع  17,9تسبب في وفاة نحو 

اضطرابات القلب و الأوعیة الدمویة و تشمل مرض القلب التاجي و مرض الأوعیة الدماغیة 
و داء القلب الروماتیزمي و إعتلالات أخرى و یعزي أكثر من أربعة أخماس وفیات 

قلبیة الوعائیة إلى نوبات القلبیة و السكتات و یحدث ثلث هذه الوفیات مبكرا عند الأمراض ال
  70.2أشخاص تقل أعمارهم عن 

  : داء الكلى مرض _3

خاصة عندما یكون في ) بالفشل الكلوي(إن التراجع الشدید في وظائف الكلى ما یسمى 
لعدة أشهر عند الأشخاص مراحله الأخیرة یكون البقاء على قید الحیاة عادة یكون محدودا 

الذین لا یعالجون بغسل الكلى فترة أطول و رغم القیام بغسل الكلى یتوفى الأشخاص الذین 
  3.یعانون من الفشل الكلوي في مراحله الأخیرة

                                                             
  31.32رفیدة بودردارة  ، وسیلة بوقاقة ، المرجع السابق ، ص 1
   .لسابقموقع اال. منظمة الصحة العالمیة انظر  2
3 Anna malkina   . منشور على الموقع). فشل الكلیة المزمن(مرض الكلى المزمن: 

https://www.msdmanuals.com  
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اني  لث ا لفصل  ة                                          ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

التدریجي في وظائف الكلى على مدى شهور أو السنوات بحیث یعتبر هذا فهو الفقدان 
الأخیر من الأمراض المخیفة ، وهذا ما قد صدر عن مجلس قضاء البلیدة حیث جاء في 

من خلال الملف الطبي وأن الواهبة كانت تعاني من داء الكلى وأن مرضها كان : (حیثیاته
فت بعد مرور أقل من عشرة أشهر وبحسب هذا في مرحلته الأخیرة ، بحیث أن الواهبة تو 

القرار فیعتبر مرض الكلى من الأمراض المزمنة فتصرفات تكون صحیحة إذا طال المرض 
لأكثر من عام وفي حالة لم یتجاوز السنة فإنه یعتبر تصرفاته تأخذ حكم تصرفات مریض 

ریخ مرضها وبالتالي مرض الموت وأن الواهبة في هذا القرار قد ماتت في أقل من عام من تا
  1. فهبتها تأخذ حكم الوصیة 

الهبة في مرض الموت والأمراض المخیفة تعتبر : (أ.من ق204حسب ما ورد طبقا للمادة 
  2)وصیة

  ):الموت الحكمي(الحالات الحكمیة -ب

ویطلق على الموت الحكمي أیضا  تسمیة حالات یغلب فیها الخوف الذي  یعجل موت 
هذا الأخیر بحكم من القاضي ویكون الشخص في حكم مریض  صاحبه وغالبا ما یكون

ذا ثقلت الحرب : (مرض الموت ونذكر على سبیل المثال في حالة الحكم بالإعدام والحامل إّ
  3. وسوف نشرح مثال أو مثالین لكي تكون الصور أكثر وضوحا) والقتال 

                                                             
كلیة الحقوق ، جامعة .مذكرة لنیل شهادة الماستر وطاح سلمى ، أوشن كهینة ، مرض الموت وأثاره على مسائل الأسرة ،  1

  20.21، ص2015/2016عبد الرحمان میرة ، بجایة ، سنة 
الذي یعدل و یتمم القانون رقم  2005فبرایر سنة  27الموافق ل 1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05الأمر رقم  2

  .المتضمن قانون الأسرة 1984سنة  یونیو 9الموافق ل  84-11
، كلیة الحقوق الدكتوراهأطروحة لنیل شهادة . مریض موت في قانون أسرة جزائري ، تصرفات الصادرة عن كمال صمامه 3

  404ص  2019/2020، السنة الجامعیة جامعة خیضر بسكرة
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اني                                           الأفع لث ا لفصل  ةا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا   ا

حول تحدید حكم  بین فقهاء الشریعة الإسلامیة اختلافهناك : حالة الحكم بالإعدام_1
یأخذ هذا الأخیر  مالإعدام، فذهب فقهاء الحنفیة والمالكیة بقولهم أن المحكوم علیه بالإعدا

  1.من الموتحكم المریض مرض الموت ویعود السبب إلى ذلك إلى غلبة الخوف 

إذا كان شخص ما في وسط البحر وهبت علیه عاصفة مسببة  :حالة ركوب البحر_ 2
یكون هذا الأخیر في الغرق بالسفینة عطبا وكانت السفینة على وشك  هیجانا للبحر أو لحق
  2.الموت لأنه في حالة یغلب فیها هلاكه ویشتد فیها خوفه حكم المریض مرض

یث في العادة ما یكون مصیر المحبوس والأسیر المأسورین ح :لمحبوس والأسیرحالة ا_ 4
عند أعدائهم القتل ، وبالتالي فإن حالة الأسیر والمحبوس یتملكهما الخوف من الهلاك 
ویكون في عداد مریض مرض الموت ومنه فإن التصرف التي یقوم بها في تلك الحالة یكون 

  3.حكمها حكم المریض مرض الموت

   :ت مرض الموتإثبا: الفرع الثالث

فرها في مرض الموت سنحاول تسلیط الضوء أكثر على بعد أن تطرقنا للشروط الواجب توا
أهم طرق الإثبات التي یستدل بها على مرض الموت ونقسمها إلى إثبات من الناحیة 

  :القانونیة ومن إثبات من ناحیة الفقهاء الشریعة الإسلامیة

  

  

                                                             
،  مذكرة لنیل شهادة الماستر, عبوره خوله ، رولة سعاد ، حمایة الورثة من التصرفات التبرعیة لمریض مرض الموت  1

  16، ص 2021/2022كلیة الحقوق ، جیجل ،سنة 
، كلیة الحقوق ، جامعة زیان  مذكرة لنیل شهادة الماستر. عن مریض مرض الموتلبشیر بن دنیدنیة ، الوصیة والوقف ا 2

  10.11، ص 2014/2015عاشور 
  .10.11، ص مرجع نفسهال 3
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اني  لث ا لفصل  ة                                           ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

  :نیةإثبات مرض الموت من الناحیة القانو -1

الخبرة إجراء یهدف به إلى توضیح واقعة تقنیة أو علمیة محضة التي : الخبرة الطبیة-أ
ة بالخبراء تعرض على القاضي و لا یستطیع العلم بها فالمشرع الجزائري نظم قواعد الاستعان

أمام المحاكم حیث أجاز القاضي أن یلجأ إلى الاستعانة بخبیر مختص أو بعدد من الخبراء 
لإجراء عملیة الخبرة في الدعوى المطروحة في نزاع یحتاج إلى برهان و تحلیل فني و تقني 
و خبرات تفوق تكوینه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من له مصلحة في ذلك 

ن یختار هؤلاء الخبراء من بین المقیدین بجدول الخبراء بالمجلس القضائي من للقاضي أ
نفس الاختصاص أو من غیرهم بشرط أن یحلفوا بالیمین القانونیة و أن یلتزم الخبراء بتقدیم 
تقاریرهم عن المهام التي كلفوا بها من قبل المحكمة في الآجال التي یحددها لهم القاضي 

م في المحكمة لاستجلاء ما كان غامضا في تلك التقاریر و نظرا یجوز للقاضي مناقشته
للتقدم الذي یعرفه المجال الطبي و تنوع الاختصاصات الفنیة فإذا حصل ریب أو اختلاف 
في طبیعة المرض فیما إذا كان یعد خوفا أم لا فعلى القاضي الرجوع  إلى أهل الخبرة و 

  1درایة في مجال الأمراض كما جاء في وقتنا الاختصاص من الأطباء لما لهم من معرفة و 
أهم الأمراض التي جاءت في وقتنا فیروس كورونا حیث وصفه الیونیسیف أخطر الأمراض 

بالمئة و نسبة  98القاتلة التي تصیب الجهاز التنفسي و نسبة الموت فیه تكون بنسبة 
سیف بالفیروسات مقاومة المرض تعتمد على مناعة الأفراد حیث تم تسمیته حسب الیونی

) 19-كوفید(فیروس ) (coronavirusوأطلق على هذا المرض سابقا اسم ) كورونا(التاجیة 
فالقاضي هنا له السلطة التقدیریة حول الرجوع إلى الخبرة الطبیة حسب ما ورد في نص 

ویمكن عدم ) یمكن للقاضي تأسیس حكمه على نتائج الخبرة: (أ.م . إ. ق  114المادة 
 2.السالفة الذكر 2ف  114حسب المادة  الأخذ بها

                                                             
  66ص, المرجع السابق. فاروق بوشریط 1

 :منشور على الموقع) 2023- 4-22یوم  9:40تم الاطلاع . ()19كوفید (مرض فیروس كورونا  2
https://www.unicef.org  
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اني  لث ا لفصل  ا                                          ا ل  عا الوصالأف لملحقة ب ا لتصرفات    لخفیة و ا

  :و تعد وسیلة إثبات غیر مباشرة و نذكر منها :القرائن-ب

مصلحة أن هي من تقررت بنص القانون و یكفي من كانت القرینة في  :القرینة القانونیة-1
: من المدني 3الفقرة  776یتمسك بالمادة التي نصت علیها ذلك حسب ما جاء في المادة 

إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت أعتبر التصرف صادرا (
على سبیل التبرع ما لم تثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك كل هذا ما لم توجد أحكام 

ع إثبات مرض الموت للقواعد العامة ووضع قرینة قانونیة لمصلحة فالمشرع أخض) تخالفه
الورثة و أن تصرف مورثهم قصد  به التبرع إلا أن هذه القرینة قانونیة لا یستفیدون منها إلا 

  .إذا أثبتوا أن مورثهم وقع في في مرض الموت

بین تاریخ  كثیرة منها المدة من القرائن الدالة على مرض الموت :القرینة القضائیة-2
 الإصابة بالمرض و تاریخ الوفاة من القرائن التي یعتمد علیها القضاء العقد المحرر و

  1.في مرض الموت قبل الموت الوفاة بمدة قلیلة المسجل

هي أحد أدلة الإثبات التي تلعب دورا في كشف الواقعة التي یشهد بها و قد : الشهادة- د
من قانون الإجراءات  150هود حسب نص المادة أجاز المشرع الجزائري سماع شهادة الش

یجوز الأمر بسماع شهادة الشهادة حول الوقائع التي تكون بطبیعتها : (المدنیة و الإداریة
  2) قابلة للإثبات بشهادة الشهود و یكون التحقیق فیها جائزا و مفیدا للقضیة

سلطة التقدیریة على أن مورثهم كان مریض مرض الموت و للقاضي ال :شهادة الشهود-1
و  إزاء شهادة الشهود أي له كامل الحریة في تكوین قناعته التي یستمدها من شهادتهم بثبوت

ة 3لو شهد بها الكثیرون الوقائع فله أن یعتبر أن الواقعة المدعاة ثابتة أو غیر ثابت

                                                             
  66ص . فاروق بوشریط المرجع السابق 1
  https://elmouhami.com: منشور على الموقع )2023-5-1یوم 17:22تم الاطلاع .(الشهادة  2
  66ص .المرجع نفسه 3
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ني  ا ث ل لفصل ا لتصرفات                                      ا لخفیة وا الوصیةالأفعال ا لملحقة ب   ا

المستخدمة لإثبات مرض الموت و الدالة على ل الإثبات من أكثر وسائ :شهادة الأطباء-2
حالة المریض في أواخر أیامه و ذلك من خلال الاستشهاد بأقوالهم كونهم یعالجون المریض 

ك استنادا على الشهادات المقدمة منهم حیث تعتبر الشهادات الطبیة دلیلا قویا لاسیما تل
الموقعة للطب الشرعي المؤهلة في ذلك على أساس أن الطبیب مؤهل و مختص للقول في 
مثل هذه الحالات إذا ما التمس المدعي إجراء تحقیق و غالبا ما یتم هذا بشهادة الشهود 

  1.الذین عایشوا المتوفى في أواخر أیامه

  : إثبات مرض الموت عن طریق الكتابة-ن

الإثبات و حجیة تاریخها على الوارث الذي یطعن فیها بصدورها  قوة فيإن للورقة العرفیة 
في مرض الموت فإذا توفي شخص وهو مریض مرض الموت و كان قد تصرف في بعض 
ماله بعقود عرفیة غیر ثابتة التاریخ فطعن الدائن أو الوارث ببطلانها بصدورها في مرض 

ا المرض یكون ذلك بكل الطرق الموت فیدب أن یثبت مرض الموت ثم إثبات تاریخ بدء هذ
السالفة الذكر أعلاه و أن یثبت أن التصرف الذي یطعن فیه قد بعد التاریخ الذي بدء منه 
یكون ذلك على حالتین الأولى تكفي مقارنة تاریخ الورقة الرسمیة بتاریخ الذي بدء فیه 

الة الثانیة الح, المرض من أجل التأكد في إذا ما صدر التصرف في مرض الموت أو قبله 
أن تاریخ تدوین الورقة العرفیة یكون فیها التصرف تكون بعد بدء مرض الموت تفادیا لتطبیق 

في حال كان تاریخ الورقة العرفیة غیر ثابت فهي تنفذ , أحكامه على التصرف المدون فیها 
لا محالة في حق الوارث سواء كان التاریخ ثابت أم لا كتحصیل حاصل وفق نص المادة 

و لا یكون المحرر العرفي حجة على الغیر في تاریخه : (من قانون الإثبات المصري 15
  2فهناك محل خلاف بین فقهاء القانون في ظل التقنین ) إلا منذ أن یكون له تاریخ إثبات

                                                             
  70ص , المرجع السابق. فاروق بوشریط  1
  52ص , المرجع السابق . ابتسام جلیلي  2
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اني لث ا لفصل  لوصیة                                             ا ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

لمدني الجدید المصري القدیم فذهب البعض منهم إلى جعل الوارث الذي یطعن في تصرف ا
الذي صدر في مرض الموت فیما یتعلق بثبت تاریخ الورقة العرفیة المدون فیها هذا 
التصرف و علیه لا یمكن الاحتجاج بصدور التصرف إلا في الیوم الذي كسب فیه السند 

و لا عبرة بالتاریخ العرفي مهما أیدته الأدلة و  مصري.م.ق 619تاریخا ثابتا حسب المادة 
  1.القرائن 

على ورثة : (من القانون المدني 2/ 776و قد نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 
) المتصرف أن یثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم و هو في مرض الموت

تج على الورثة بتاریخ العقد إذا لم یكن هذا ولهم إثبات ذلك بجمیع طرق الإثبات و لا یح
التاریخ ثابتا الأمر الذي نستخلص منه أن عبء إثبات التصرف في مرض الموت یقع على 
عاتق الورثة الذین لهم أن یثبتوا ذلك بجمیع طرق الإثبات بما فیها البینة و القرائن على أن 

تقبل إثبات العكس بحیث یجوز إثبات الورثة لواقعة مرض الموت قرینة قانونیة بسیطة 
المتصرف له أن یضحدها و ذلك بأن یثبت بان التصرف معاوضة بأن قدم الدلیل على أنه 
دفع مقابل ما أعطاه إیاه المریض فیكون عندئذ التصرف نافذا في حق الورثة شریطة أن 
یكون المقابل معادلا لقیمة محل التصرف و بناء إذا صدر التصرف عن شخص في مرض 

لموت و اثبت ورثته واقعة المرض و لم یتمكن المتصرف له من إقامة الدلیل على أن ا
التصرف الظاهر هو حقیقة معاوضة ترتب علیه أن التصرف تبرعا و یأخذ حكم الوصیة و 

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى كل تصرفات مریض الجدیر بالملاحظة بهذا الصدد أن 
  2.هذه التصرفات خاصة بشأنمرض الموت بل اكتفى بسرد حالات 

  

  
                                                             

  53ص . المرجع السابق. ابتسام جلیلي  1
  186ص ,المرجع السابق, نسیمة شیخ  2
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اني لث ا لفصل  ة                                           ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا الأف  

أن التصرف الذي صدر في مرض الموت بتاریخ آخر توصلا منهم إلى إثبات صدوره كان 
ور في العقد حجة في مرض الموت فان عجزوا على هذا الإثبات في ظل التاریخ المذك

فإثبات أن التصرف قد صدر في مرض الموت یقع على , علیهم باعتباره خلفا لمورثهم 
الورثة و لهم إثبات ذلك بجمیع الطرق التي تحدثنا عنها أعلاه و بغیر ذلك من الأدلة قد 
قضت محكمة النقض أن لها استخلاصها في حالة التصرف النفسیة و ما إذا كان التصرف 

منه وهو تحت تأثیر الیأس من الحیاة أو في حالة الاطمئنان إلیها و الرجاء منها و قد صدر 
الأمل فیها  فعندما نقول أن عبء الإثبات یقع على الورثة بجمیع الطرق كالشهادة الطبیة 
الدالة على حالة المریض في أیامه الأخیرة لأنها دلیل قوي و عملي للإثبات عند الانتداب 

كذلك بشهادة الشهود و على القاضي استخلاصها بظروف الدعوى و  أصحاب الخبرة و
التي جاء فیه من القرار قانونا  16/8/1998ملابساتها وهذا ما أكدته قرار المحكمة العلیا 

الهبة في مرض الموت و الأمراض و الحالات الخفیة تعتبر وصیة ومن ثم فإن قضاة : (أن
م ثبوتها بشهادات طبیة بأن الواهب كان في الموضوع بقضائهم رفض دعوى الطاعنین رغ

حال مرض مخیف فإن قضائهم كما فعلو عرضوا قرارهم للقصور في التسیب متى كان كذلك 
  1) استوجب نفس القرار المطعون  فیه

و القاضي عند تقریره لمرض الموت وفق الأسباب الشائعة و قانونیة و لأن أیضا مرض 
جب الرجوع فیها إلى أهل الخبرة من قبل المعلومات التي الموت من المسائل الفنیة التي ی

تعتبر من الشؤون العامة المفروض علم الكافة إنما كمن المعلومات الفنیة التي لا تتوافر 
   2لغیر أهل الخبرة من الأطباء فان لا یجوز بناء حكم علیها إذا كانت صادرة عن علم 

 

                                                             
  707ص  السابقالمرجع ¸اربي عبد الحمید شو  1
جامعة .مذكرة لنیل شهادة الماستر , سرة الجزائري من الوصیة المستترة في قانون الأ حمایة الورثة, كریمة بن حامة  2

  43ص  2021-2020السنة الجامعیة , كلیة الحقوق , المسیلة 
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اني   لث ا لفصل  ة                                          ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

شخصي للقاضي فعند النظر لدى المشرع المصري نرى أن هذه الواقعة كثیرا ما یصعب 
إثباتها فأراد أن یخفف عن الورثة عبء الإثبات هذا العبء الوقوف في وجه التحایل على 

ثبت الورثة أن التصرف صادر على سبیل القانون حیث أقام قرینة قانونیة لصالحهم فإذا أ
التبرع صدر في مرض الموت و كان على سبیل التبرع لذلك خفف العبء حتى یكون علیهم 

  1.سهل إثباتها

  :إثبات مرض الموت في الفقه الإسلامي-3

اختلف الفقهاء حول تكییف حق الورثة الذي یتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت ومنهم 
حق ملكیة یثبت بمجرد المرض أما البعض الآخر أن حق الورثة یكون من ذهب إلى أنه 

عند الموت مستندا إلى وقت الذي یبدأ فیه المرض لیس ملكیة بل هو حق خلافة لوارث و 
أیا كانت طبیعة حق الورثة فإنه یقید تصرفات مریض مرض الموت إذا ما تحققت الشروط 

البینة و (ض الموت بكافة طرق الإثبات السابق ذكرها على هذا الأساس یمكن إثبات مر 
  2:و هذا ما ذهب إلیه فقهاء الشریعة الإسلامیة على النحو التالي...) القرائن 

  : إذا خلت كل منهما البینة-أ

القول قول المدعي صدورها في مرض الموت لأن حال المرض : قالت الحنابلة و الحنفیة
حمل على الأقرب نفس ما جاء في قول أقرب من حال الصحة فما لم یتبقى حال الصحة ی

الحنفیة و الحنابلة أن القول قول من یدعي في المرض هو الأصل و المقصود بالأقرب هو 
  3القول قول المدعي صدورها من : هو المرض المتأخر وقته وقت الصحة و قالت الشافعیة

 

                                                             
  43ص , المرجع نفسه  ,كریمة بن حامة  1
مذكرة ) . تصرفات مریض مرض الموت(التصرفات الملحقة بالوصیة في التشریع الجزائري . سعاد عشیو . سلوة باشا  2

  34ص .  2016- 2015السنة . جامعة محمد الصدیق بن یحي . كلیة الحقوق . لنیل شهادة الماستر
  35ص . لمرجع نفسه ا 3
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اني  لث ا لفصل  ا                                           ا ل  عا لوصیة الأف ا لملحقة ب ا لتصرفات    لخفیة و ا

الصحة لأن الأصل في التصرف السابق من المتوفي یعد صادرا في حال صحته و على 
بعبارة أخرى أن الأصل في ’ من یتمسك بصدوره في مرض الموت یقع علیه عبء الإثبات

الشخص أن یتصرف في حال صحته و المدعي بغیر ذلك حدوث التصرف في حال مرض 
  . لیه أن یثبت ما یدعیهالموت ع

  : إذا اقترنت دعوى الطرفین بالبینة-ب

ذهب الحنفیة أنه ترجح بینة وقوعها في حال الصحة على بینة وقوعها في المرض إذ أن 
الأصل لدیهم في الأدلة هو اعتبار حال المرض إي اقتراض بسبب الوفاة هو المرض فلهذا 

لعل ما یجدر الإشارة إلیه مما , الصحة  البینة الراجحة على من یدعي حدوثها في زمان
سبق أنه ترجح بینة الصحة على بینة المرض لأن الأصل في  الإنسان و لیس المرض كما 

: ذكرنا سلفا إذا كان للمقر بالصحة بینة إلا أنه في حال العكس عدم وجود بینة ضده مثال
ه باعه في مرض موته و إذا باع أحد ما عقار لأحد ورثته ثم مات و ادعى باقي الورثة أن

إذا ادعى المتصرف له أنه اشتراه في حال صحة البائع هنا ترجح بینة المتصرف له 
  1).المشتري(

  :إذا اقترنت دعوى أحدهما بالبینة دون الآخر- د

لا خلاف بین الفقهاء في هذه الحالة في تقدیم قول المدعي صاحب النیة على القول الآخر 
سواء أقام صاحب البینة بنیته على صدور التصرف في الصحة الذي خلت دعواه في النیة 

أو المرض نظرا لوضوح هذه المسألة ممل لم تنشئ أي نقاش أو جدال بین الفقهاء باعتبار 
  2.القول لصاحب البینة و لعدمها عند الطرف الآخر و هذا إما في حال الصحة أم المرض

  

                                                             
  35مرجع السابق صال. سعاد عشیو. سلوة باشا  1
  36ص. المرجع نفسه  2
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اني  لث ا لفصل  ة                                            ا لوصی ا لتصرفات لملحقة ب لخفیة و ا ل ا عا   الأف

  :الأحكام المنظمة لتصرفات مرض الموت:المطلب الثاني

سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم الأحكام المنظمة لتصرفات مریض الموت فسنتناول في 
ام الأحك(و في الفرع الثاني سنوضح ) الأحكام العامة لتصرفات مرض الموت(الفرع الأول 

التي تسري علیها أحكام الوصیة و التي سنتناولها إلیها ) الخاصة لتصرفات مرض الموت
  :كالآتي

  :الأحكام العامة لتصرفات مرض الموت: الفرع الأول

إن المشرع قد وضع قاعدة عامة باعتبار أنها تتصف بالعمومیة و تتسع للتصرفات التبرعیة 
حول خضوع هذه التصرفات لحكم الوصیة  و المعاوضات باعتبارها كلمة عامة فسنتكلم

  :كنتیجة عنها كالآتي

تسري علیه أحكام : (1 /776یقصد بالحكم العام حسب ما ورد في الأخیر من نص المادة 
 ومفاد ذلك أن العبرة من هذه المادة) الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطى لهذا التصرف

دیر قاض الموضوع و أن التصرف إذا تق بالقصد أي النیة و لیس ظاهر العقد أو شكله
الأمر تسري علیه أحكام الوصیة و مثال صعوبة في انطوى صراحة على معنى التبرع و لا 

و ادعى أحد الورثة أنه تبرع و أثبت  معاوضة ذلك الهبة أي أن التصرف إذا كان في ظاهرة
لمعاوضات التي الوصیة و لا تسري أحكام ا ذلك بالطرق المخولة قانونا سرت علیه أحكام

  1.تبرم في مرض الموت

كذلك أورد التقنین المدني اللبناني نصا یقره الحكم العام في تصرفات مریض الموت أیا كان 
  2كل عمل قانوني : (على ما یأتي  916هذا التصرف بیعا أو غیر بیع فقد نصت المادة 

  
                                                             

  65ص , المرجع السابق , حمدي باشا عمر  1
  327ص, المرجع السابق , عبد الرزاق السنهوري   2
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اني لث ا لفصل  ة الأفعال                                         ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا   ا

 لى ما بعدیعتبر مضافا إ) لمقصود به التبرعیصدر من شخص في مرض الموت و یكون ا
الموت و تسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطى لهذا التصرف و على 

لهم إثبات الورثة أن یثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم  وهو في مرض موته و 
ذلك بجمیع الطرق و لا یحتج  على الورثة بتاریخ السند إذا لم یكن هذا التاریخ ثابتا كما 

  1.سبق و ذكرنا سابقا في هذا الصدد

فباعتبار تجرد الحق من قیمته إذا عجز صاحبه عن إثبات أمام القضاء فإن هذه التصرفات 
دة أو غیرها و علیه فان الوارث ینتقل قد أحیطت بقواعد محددة في إثباتها سواء من هذه الما

إلى صفة الخلف العام إلى الغیر حین نفاذ الوصیة  علیه لا من الغیر من حیث ثبوت 
  2.التاریخ الذي یبقى علیه حتى یثبت عدم صحته

 :أن1998-3-17صادر بتاریخ  186058و قد جاء في قرار المحكمة العلیا رقم  
انوني الذي یقرر بأن الهبة لا تنتقل إلا المبدأ الق ،یةبطال هبة و اعتبارها وصالقضاء بإ(
  3 ).وت الواهب و ثم فإن القضاء قد التزم صحیح القانونمب

یبین حكمه أن التصرف الصادر قد ألحق بحكم الوصیة و یطبق علیه أحكامها و ما یلاحظ 
مرض  أن أغلب قرارات المحكمة العلیا متعلقة بتصرفات مریض الموت تقضي ببطلانه في

 204من القانون المدني و المادة  776الموت ،على الرغم من أن أحكام المادة التصرف 
تنص على بطلانه بل ألحقه بالوصیة فقط فالبطلان لا یكون إلا لأسباب التي یقرها  أ.من ق

  4.من القانون المدني التي تفید مشاكل عدیدة 208القانون باستثناء المادة 

                                                             
  327ص, المرجع السابق , عبد الرزاق السنهوري   1
  54ص,المرجع  السابق ,فتیحة یعارسیة و بلال مشیري  2
. المجلة القضائیة.1998- 3-17الصادر بتاریخ .  186058قرار رقم . یة غرفة الأحوال الشخص.المحكمة العلیا 3

  119ص  1999سنة  .1العدد
  54ص,المرجع نفسه 4
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اني لث ا لفصل  ة                                           ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

فنحن هنا  سنقتصر فیه على القدر الذي یتعلق بالتصرف الصادر من المورث في مرض 
الموت و یكون مقصودا به التبرع و یعتبر القانون وصیة مستترة و تسري علیه أحكام 

ن هذا التصرف لا ینفذ في حقهم فما زاد في ثلث التركة الوصیة و بذلك تحمي الورثة إذ إ
  1.یتوقف على إجازة الورثة

  الأحكام الخاصة لتصرفات لمریض الموت : الفرع الثاني 

نتناول من خلال هذا الفرع تصرفات التبرعیة التي یصدرها المتصرف خلال مرض سوف 
و عادة ما تكون  الموت و هذه التصرفات خاصة لأن المشرع قد خصها بنصوص خاصة

مخفیة لكن على سبیل التبرع فلا یتم الكشف عنها حتى تخضع لأحكام الوصیة هذه 
البیع في مرض (التصرفات تأخذ صورتین هما أن یكون التصرف على سبیل المعاوضة 

الهبة ، الوقف (تتمثل هذه التصرفات فيفي مرض  و التصرفات التبرعیة الصریحة) الموت
  :  صل فیها أكثر كالتاليوسوف نف) والإبراء 

  : البیع في مرض الموت لوارث  تعریف_1

بان قیام الشخص ببیع شیئ (ج .من ق م 408بحیث یستخلص من الفقرة الأولى من المادة 
ونجد أن )  من أمواله لأحد ألورثته في مرض الموت لا ینفذ بحق باقي الورثة إلا إذا اقروه 

ادة یدل على أن البیع یكون صحیحا ولیس باطلا لكن مصطلح لا یكون ناجزا والوارد في الم
نفاذه یبقى موقوفا إلا إذا اقروه باقي الورثة فإذا اقروه یصبح نافذا في حقهم من وقت إبرامه 
وان رفضوه لم ینفذ في حقهم وبقي الشيء المبیع كعنصر من عناصر التركة وعلى الورثة إن 

  2عه كثمن للمبیع وفي حاله إن بعض الورثة اقروا یردوا إلى المشتري المبلغ الذي یكون قد دف

                                                             
  705ص , المرجع السابق , عبد الحمید شواربي 1
  37_36ص. مرجع السابقال.فیصل میهوب   2
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اني  لث ا لفصل  ة                                           ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

 البیع والبعض الأخر لم یقروه فانه یكون نافذا في حق من اقره بنسبة حصصهم في المیراث
المشرع طبق على البیع لوارث في مرض الموت أحكام  أن م ینفذ  في حق البقیة والملاحظول

الوصیة بحیث جعل نفاذ التصرف متوقفا على قبول باقي الورثة أي انه الحق البیع بأحكام 
  1 .الوصیة بطریقة غیر مباشرة

 :الحكم القانوني للبیع في مرض الموت- 2

ج حیث تنص . م .ق  409و  408أورد المشرع أحكام البیع في مرض الموت في المواد 
إذا باع المریض مرض الموت لوارث فإن البیع لا یكون ناجزا إلا إذا أقره : (408المادة 

باقي الورثة أما إذا تم البیع لغیر للغیر في نفس الظروف فإنه یعتبر غیر مصادق علیه و 
عن هذا النص ینطبق فقط على التصرف بالبیع في ) من أجل ذلك یكون قابلا للإبطال

لموت و لتطبیق هذا الحكم یجب على من صدر له التصرف إثبات عكس القرینة مرض ا
ج أي أنه یثبت أن العقد لیس تبرع و المشرع الجزائري .م . ق 766التي دلت علیها المادة 

  2.م بین حالة البیع لوارث و البیع لغیر وارث.من ق 408فرق في المادة 

ر قد تحدث عن حكم  البیع الصادر عن فنجد هو الأخ :في القانون الأردنيالبیع _ أ
بیع : ( على 1في فقرتها  544"في مرض الموت لأحد ورثته حیث نصت المادة  شخص

، )لا ینفذ ما لم یجزه باقي الورثة بعد موت المورث  الورثة ورثته المریض شیئا من ماله لأحد
ض الموت لأحد ومن خلال هذا النص یتضح لنا جلیا أن البیع الذي یجریه المورث في مر 

ورثته یبقى موقوفا على إجازة باقي الورثة بعد موته  سواء كان ذلك البیع بثمن یعادل قیمة 
  3المبیع أو ینقص عن ثمنه أو حتى یزید علیها ویبدو أن المشرع الأردني ینظر إلى البیع 

  
                                                             

  37ص. المرجع السابق . یصل میهوب ف 1
  .50، ص السابقحنان طایلب ، المرجع  2
  191علي هادي العبیدي ، المرجع السابق  ، ص  3
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اني لث ا لفصل  ل                                            ا ا لخفیة و  ل ا عا ةالأف لوصی ا لملحقة ب ا   تصرفات 

الذي یجریه المریض لأحد ورثته بعین الریبة على أساس أنه غالبا ما یكون المقصود من هذا 
البیع التبرع ولذلك أطلق الحكم لیكون شامل لكل بیع صادر عن مریض مرض الموت لأحد 

ل فیه لا تنسجم مع المنطق فلو كان البیع بثمن یعاد544/1ورثته  كما نلاحظ أن المادة
قیمة المبیع أو یزید علیها فما هي الحكمة من اعتبار  أن هذا البیع یبقى موقوف حتى یجیزه 

أفضل وقد برر موقفه في ذلك  كون  1128باقي الورثة  ونرى أنه ما تم إرادته في المادة 
هذه الأخیرة تم الافتراض فیها من طرف المشرع في كل تصرف صادر من المریض في 

ه قد صدر عن طریق التبرع ، كما نجده في نفس الوقت أنه قد أجاز  من مرض الموت أن
  1صدر له التصرف أن یثبت عكس ذلك

  :ع لغیر الورثةالبی_ب

تم البیع لغیر في نفس الظروف فانه یعتبر إذا : (من قانون المدني انه 2/ 408ملقد نصت 
أن النص الفرنسي ویجب أن نشیر ) ه ومن اجل ذلك یكون قابلا لإبطالغیر مصادق علی

متعارض تماما مع النص المترجم إلى اللغة العربیة لان النص العربي یعتبر التصرف غیر 
المصادق علیه ومن اجل ذلك یكون قابلا لإبطال أما النص الفرنسي فهو یفترض أن البیع 

أن القابلیة لأبطال قد تم بدون رضا صحیح أي بمعنى أن النص العربي قد جعل أساس 
لبیع غیر مصادق علیه دون تبیان ممن تصدر هذه المصادقة والنص الفرنسي جعل یكون ا

الغلط (وعیوب الرضا هي شاب الرضا دون توضیح هذا العیب  أساس القابلیة لإبطال عیب
في حین نجد أن الشریعة الإسلامیة قد  )والاستغلال ونقص الأهلیة للقاصر التدلیس الإكراه

وذلك لتعلق حقوق الورثة بالتركة من تاریخ بدء المرض مرض الموت  قید تصرفات مریض
   2ولیس لعیب في رضاه وفي حالة كون التصرف للغیر غیر

                                                             
   191علي هادي العبیدي ، المرجع السابق  ، ص 1
جامعة . حقوق كلیة , ماستر لنیل شهادة ال مذكرة .في مرض الموت حكام البیع العقار أ.كمال ماحي .منصور بن قیط  2

  . 61_60ص.2018/2019 بن خلدون تیارت
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اني لث ا لفصل  لوصیة                                             ا ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

ریض فهذا الأخیر لا یعتبر قابل لإبطال فهنا لمن تكون حق الإبطال ؟ فان كان لمصلحة الم
في حالة المرض الموت إلا في حالة كون النتیجة محققة بالوفاة وبالتالي فالإبطال غیر 
ممكن بالنسبة له وعلیه فالحدیث عن قابلیة الإبطال لا یكون في محله ویعود السبب أن 

رد في المسالة تتعلق بمدى نفاذ تصرفات المریض مرض الموت لغیر وارث وان الحكم الوا
ج خاطئ وأیضا فهو مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة .م.من ق 408/2نص المادة 

السمحاء لكونها لا تعتبر كل بیع في مرض الموت لأجنبي كالوصیة في أحكامها بل أن 
لأنها اعتبرت البیع صحیحا ویكون نافذ في حق ) بالمحاباة (البیع الذي یأخذ حكم الوصیة 

المثل أو دنه بقلیل وأیضا إذا تم دون ثمن بكثیر وكان یخرج  من ثلث   الورثة إذا ما تم بثمن
  1: نبین الفروض المختلفة المذكورة وهي كالتاليالتركة 

إذا قام المشتري بإثبات أنه دفع ثمنا للمبیع وذلك بما لا : البیع بما لا یقل عن القیمة - 1 
رثة دون أن یحتاج إلى إجازة یقل عن قیمت  ، فإن البیع یعتبر صحیح وینفذ في حق الو 

  .منهم ویستوي بذلك أن یكون البیع لوارث أو لغیر وارث

   :البیع بأقل من قیمة بما لا یتجاوز الثلث التركة-2 

وكانت قیمتها .حیث إذا كان مقدار لقیمة مالیة ما وقام المشتري بدفع ثمنا للمبیع وقت الوفاة
مبیع نفسه كان من المفترض أن یكون البیع التركة داخلا فیها ال )1/3(لا تتجاوز ثلث 

صحیحا ولا غبار علیه ونافذا في حق الورثة دون أن یحتاجوا إلى حصول على إجازة منهم ، 
   2لكون أن هذا یعتبر وصیة لغیر وارث وبالتالي تأخذ حكم الوصیة ، كما أنه یجوز الإیصاء
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اني  لث ا لفصل  ة                                           ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

لوارث في حدود الثلث والملاحظ في الأمر أن التصرف تم في شكل بیع وبالتالي فهو یكون 
  . 1في فقرتها الثانیة ولأجل ذلك یكون قابل لإبطال 408خاضع لأحكام المادة 

سابقة الذكر فإنها ج ال.م.من ق 409فتطبیقا لنص المادة : حمایة الغیر حسن النیة - د
تشترط حسن النیة المتصرف إلیه الثاني الذي لا یعلم المحاباة الواقعة بین بائعه وبین 
المریض مرض الموت إي بمعنى أن لیكون عالم باستطاعته أن یعلم أن العین المبیعة قد 

وقت شراء فلا یكفي أن یكون والعلم یجب ان یكون .بیعت للمتعاقد معه في مرض الموت 
والملاحظ في الأمر أن المادة اشترطت  بذلك فلا سبیل للورثة لإبطال حق المكتسبده بع

  2 :توفر شرطین أساسیین هما

لكي یستفید الغیر حسن النیة من  :)أن یكون الغیر قد كسب حقه بعوض(:الشرط الأول_1
لا  كان الحمایة القانونیة لابد من أن یكون اكتسب ملكیة المبیع أو للحق العیني علیه وإ

وذلك عن ) الغیر حسن النیة( الورثة هم أولى بحمایة القانونیة في حالة انتقال الحق إلیه 
  3.طریق التبرع بحیث جاز للورثة إتباع العین في ید المتبرع له وأن یستوفوا منهم حقهم

تشترط أیضا أن ) 406(انون المدني وبالرجوع إلى نص المادة من الق :الشرط الثاني_2
حسن النیة لا یعلم  یر حسن النیة الذي اكتسب حقا عینیا على المبیع من المشتريیكون الغ

 وقت تعامله مع المشتري أن للورثة حقا فیه وان التصرف السابق كان فیه البائع في مرض
الموت أما إذا علم بذلك بعد التصرف الذي اكسبه الحق العیني فان ذلك لا یؤثر في حسن 

    4النیة

                                                             
  47بلال مشري ، فتیحة بعارسیة ، المرجع نفسه ، ص 1
سلامیة حكام الشریعة الإأة مع سرة الجزائري  مقارنیع المریض مرض الموت في قانون الأب..جیهان علوي . یة رقام آ 2
  46ص 2021/2022قالمة  1945ماي 8جامعة .علوم السیاسیة حقوق والكلیة ال.مذكرة الماستر .
عبد الرءوف زروق ، محمد حموش ، حمایة الورثة من الوصیة المستترة في القانون الجزائري ،  شهادة المدرسة العلیا  3

  38، ص 2006/ 2005،  14للقضاء ، وزارة العدل ، الدفعة 
  39ص. المرجع السابق .فیصل موهوب  4
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اني  لث ا لفصل  ة                                           ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

  :تعریف الهبة في مرض الموت_3

الهبة عقد یتم حال الحیاة لأنها تنتج أثرها في حیاة الواهب على خلاف الوصیة التي تنتج  
نت من أشد التبرعات أ فالهبة تملیك بلا عوض كا.ق 202أثرها بعد وفاة الموصي حسب م 

الضارة بالمتصرف ضررا محضا لذا أحضرها المشرع بضوابط هامة لا سیما تلك المتعلقة 
بأهلیة التبرع فإذا كان الواهب أهلا للتبرع من غیر المرض جاز له من یهب شرعا و قانونا  

في  أ إلا أن حریة الأشخاص.ق 205كل ماله لمن یشاء وارثا كان أم أجنبیا طبقا للمادة 
الهبة تتقید إبتداءا من مرض الموت و یحق لصاحب المصلحة الطعن فیها بعد الوفاة و ذلك 

الهبة في مرض الموت و الأمراض و الحالات المخیفة تعتبر : (أ.ق 204طبقا للمادة 
ویستفاد من هذه المادة أن الواهب إذا تصرف في أمواله بأن وهب جزءا منها أو كلها ) وصیة

موت أو تصرف بذلك وهو في حالة من الحالات المخیفة فأن تصرفه هذا وهو في مرض ال
من  776أ تكریسا لما نصت علیه المادة .ق 204یأخذ حكم الوصیة بحیث جاءت المادة 

  1.القانون المدني

  :حكم هبة المریض مرض الموت في القانون الجزائري_4

لأمراض و الحالات المخیفة الهبة في مرض الموت و ا: (أ.ق 204بالرجوع إلى نص المادة 
وفق لنص المادة أعلاه قد قید المشرع الجزائري هبة المریض مرض الموت و ) تعتبر وصیة

 204و  776من خلال تحلیل نص المادتین , الحالات المخیفة إعطائها وصف الوصیة 
جاءت مجملة لحكم التصرفات التبرعیة في مرض الموت تلمیحا فقط  776نلاحظ أن المادة 

جاءت صریحة في هذا التصرف الأخیر إلا أن مآلها واحد  204عقد الهبة فیه بینما المادة ل
  2.باعتباره یأخذ حكم الوصیة

                                                             
  56-55ص, المرجع السابق ,حكیم دربالي  1
  57المرجع السابق ص . سعاد عشیو. سلوة باشا  2
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اني لث ا لفصل  ة                                           ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

-6-16 لصادر بتاریخا197335حسب ما ورد في قرار المحكمة العلیا عن الملف  
من المقرر قانونا أن الهبة في مرض الموت و الأمراض المخیفة : (جاء في حیثیاته 1998

تعتبر وصیة ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم برفع الدعوى الطاعنین رغم الثبوت 
بالشهادات الطبیة بأن الواهب كان في حال مرض مخیف وبأن الواهبة كانت في مرض 

ضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للقصور في التسیب متى كان ذلك استوجب الموت فإن ق
  1).نقض القرار المطعون فیه

كان موقف القضاء واضحا من هذه المسألة إعمالا بما جاء به قرار المحكمة العلیا أن قضاة 
الموضوع سلكوا سلوكا غیر مألوف بقولهم أن الواهبة كانت صحیحة بكامل قواها العقلیة و 

لجسمیة بدلیل أنه انتقلت إلى مكتب التوثیق بنفسها و لو كانت تعاني من مرض عضال ا
و خطیر منعها ذلك من التحرك بدلیل نقلها للعلاج بین الجزائر و تونس و أن ) السرطان(

أ مما .ق 204قضاة الموضوع لم یناقشوا المرض المدعى به و المنصوص في المادة 
ار مرض الموت واقعة مادیة یمكن إثباتها بكافة الطرق عرض قرارهم للنقض و قضت باعتب

و أكثرها الشهادة الطبیة الذي یثبت أن المریض في أیامه الأخیرة و على الورثة أن یثبتوا 
  2.ذلك بكل الطرق

   :مرض الموت تعریف الوقف في_5

الوقف هو حبس العین : (من قانون الأوقاف3حیث عرفه المشرع الجزائري في نص المادة
) ن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء على وجه من وجوه البر والخیرع

   3الوقف حبس المال عن: (من قانون الأسرة الجزائري فقد نصت على 321أما المادة 

                                                             
المجلة القضائیة عدد خاص 1998 -6-16الصادر بتاریخ  197335غرفة الأحوال الشخصیة  رقم  .المحكمة العلیا   1

  283ص .  2001سنة
  57المرجع السابق ص . سعاد عشیو. سلوة باشا  2
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اني  لث ا لفصل  ة                                          ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

  1) لتملیك لأي شخص على وجه التأبید والتصدق بالمنفعةا

  : حكم وقف مریض الموت في قانون الجزائري-6

الذي یأتیه في مرض الموت وصیة و بحسبه تجري علیه أحكام الوصیة اعتبار الوقف 
الذي : (أ.ق 215أ و الذي یدعم هذا الكلام هو نص المادة . المنصوص علیها في ق

من هذا  205و  204قوف ما یشترط في الواهب طبقا لنص المادتین یشترط الوقف و المو 
القانون ولم یأت المشرع الجزائري بنص عن وقف مریض مرض الموت و من هنا فالمادة 

أ باعتبار أن الوقف من التصرفات .ق 215أ هي التي تسري علیه أحكام المادة .ق 204
إبطال الوقف الصادر في مرض  التي یؤتیها مرض الموت نذكر على سبیل المثال قرار

حیث  1993- 11- 23الصادر بتاریخ  96675الموت الذي یأخذ حكم الوصیة القرار رقم 
من المقرر قانونا أنه یبطل الحبس في مرض الموت و یعتبر وصیة : (جاء في حیثیاته

ومتى كان ثابتا في قضیة الحال أن الواقف الذي أقام الحبس كان في حالة مرض خطیر 
إلى یوم وفاته و علیه فإن القرار المنتقد لما قضى بإلغاء حكم المحكمة القاضي  لازمه

ببطلان الحبس و القضاء من جدید برفض الدعوى یكون قد أخطأ في تطبیق الشریعة و 
  2).القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

   :ض الموتتعریف الإبراء في مر _ 7

  .3برأ إذا تخلص :، یقال  صدر أبرأم: اللغة _ أ
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اني  لث ا لفصل  ة                                          ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

برىء و تخلص  فالإبراء : وهو التنزیه و التلخیص و المباعدة عن الشيء قال ابن الأعرابي
  1.یه في هذا هو جعل المدین بریئا من الدین أو الحق الذي عل

   :إصطلاحا_ب

هو إسقاط الدین عن المدین، بحیث یعتبر هذا الأخیر من عقود التبرعات لكونه قد تنازل 
عن حق مالي ثابت في ذمة الغیر بلا عوض و في تعریف آخر لمرض الموت نعرفه أن 

في مرض الموت هو تنازله عن دینه ، بحیث یعتبر ذلك التنازل تبرعا  ءوالمقصود بالإبرا
تسري على : (من القانون المدني الجزائري بقولها 306/1ا قد نصت علیه المادة وهذا م

من القانون  372كما تقابلها المادة ) الإبراء الأحكام الموضوعیة التي تسري على كل تبرع 
المدني  المصري ومن خلال هذا النص بان أحكام المادة تسري على المریض والصحیح 

سري على التبرعات تسري على الإبراء لان الإبراء هو الأخر بمعنى أن كل الأحكام التي ت
یعتبر تبرعا ولكن وفي حالة وقوع الإبراء في مرض الموت فانه تسري علیه أحكام الوصیة ، 

  .     2أي أن نزول المریض مرض الموت عن دینه یعتبر وصیة 

ام الموضوعیة تسري على الأحك: (من القانون المدني 306وهذا ما قد نصت علیه الماد 
وبما أن نیة التبرع هنا صریحة في الإبراء ففي حالة أن مریض ) التي تسري على كل تبرع 

مرض الموت قام بالتنازل على دینه فمثلا إذا ما قام مریض مرض الموت إبراء أجد ورثته  
  3من دینه

                                                             
المنشور  )2023- 4-23یوم 10:30تم الاطلاع(فصل إبراء المریض مرض الموت. یةكتاب  الموسوعة  الفقهیة الكویت 1
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اني لث ا لفصل  لخفیة و                                            ا ل ا عا ة الأف لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات    ا

و ترجع إلى قیمة مقدار الدین المتنازل عنه ففي حالة عدم تجاوز الثلث التركة نفذ الإبراء، 
أما إذا أجازوا الثلث فتكون الزیادة غیر نافذة وموقوفة على إجازة الورثة في حین إذا كانت 

كم الوصیة ویبقى قضاء الدین التركة مستغرقة بدیون فهي لا یجوز الإبراء فیها لأنها تأخذ ح
  1.قدم على الوصیة إلا إذا أجازوه الورثة

  :حكم الإبراء في تصرفات مریض الموت في القانون الجزائري-8

إن الإبراء یأخذ حكم الوصیة و قضاء الدین مقدم على الوصیة أي في حال إبراء المریض 
براءه فقاعدة لا تركة إلا بعد مرض الموت مدینه و كانت التركة مستغرقة بالدیون فلا یصح إ

  2سداد الدیون تعتبر قاعدة جوهریة في توازن المصالح بین الورثة و دائني المورث

   :تعریف الإقرار في مرض الموت_9

إقرار المریض فیقصد الاعتراف في مرض الموت بحق لا یعرف له سبب و لا  طریق لثبوته 
ي و الشخصي أي كل ما فیه إسقاط حق یجوز إلا بالإقرار و یشمل ذلك الإقرار بالحق العین

انتقاله إلى الورثة فإن لم یكن للدائنون أو من ورثة من غیر زوجته كان إقراره صحیحا أما 
إذا كان له دائنون وورثته فإنه یخشى أن یضرهم و یلجأ إلى الوصیة المستترة بواسطة الإقرار 

ام الوصیة و یقصد بمثابة عمل بدین أو عین لمصلحة من یرغب الإیصاء له خلاف للأحك
من أعمال التصرف في الحق المقر به من أهلیة المتصرف أو من له ولایة على مال غیره 
و قد نصت كثیر من التشریعات على ذلك صراحة أما الإقرار الذي یأتي على سبیل 

ي الاختیار فإنه یكون نافذا في جمیع ماله حتى لو استغرق ذمة المتوفي كلها و یستوي ف
  3ذلك أیضا 

                                                             
  109ص . المرجع السابق . العربي زنتو  1
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  الأفعال الخفیة و التصرفات الملحقة بالوصیة                                                                     الفصل الثاني   

أن یكون المقر له وارثا أو غیر وارث دون الحاجة إلى إجازة الورثة و غني عن البیان إذ أن 
ثهم ملزم لهم لأن تصدیقهم إقرار و المرء ملزم بإقراره و تصدیق الورثة الإقرار في حیاة مور 

  1.لا یجوز الرجوع فیه

  :حكم الإقرار لمریض الموت في قانون الأسرة الجزائري-أ

یعد الإقرار بمثابة عمل من أعمال التصرف القانونیة فإذا كان الإنسان للمریض زوجة أو 
في حال إقراره , الوصیة المستترة ورثة كان إقراره صحیحا و إذا كان العكس فیلجأ إلى 

للأجنبي الغیر الوارث ذهب الحنفیة إلى إقرار المریض لأجنبي إقرارا صحیحا نافذا بلا توقف 
على إجازة الورثة و لو استغرقت جمیع أمواله بمعنى أنه إذا أقر المریض لوارثه قال الشافعي 

لحق الثابت أن حال المرض أدل أنه یصح كإقراره لأجنبي و دلیله على أن الإقرار إظهار ل
  2. على الصدق لأن حال تدارك الحقوق فلا یجوز عن الحجر الإقرار به

  :الأفعال المستترة والملحقة بالوصیة: المبحث الثاني

نتطرق في هذا المبحث حول مسألتین هامتین من خلال حمایة الورثة من الوصایا سوف 
ات التي یبرمها المورث بغض النظر عن التي تكزن مستترة فأولى تتمثل ببعض التصرف

أما الحالة الثانیة هي , صحته و التي یقوم بها فنكون بذلك أمام عقد آخر یخفي الوصیة 
  :تصرفات یبرمها المورث لكنها تلحق بعد ذلك بالوصیة و سنوضحها كالآتي

   :الوصیة المستترةحمایة الورثة من : المطلب الأول

  تحت تصرفات مستترة لتصرفات التي یتصرف بها في مالهیمكن للمورث أن یقوم ببعض ا
 

 
                                                              

  25,26ص , المرجع السابق,سارة محمد الزاید 1
  47-46 جع السابق ص,المر. سعاد عشیو. سلوة باشا  2
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اني لث ا لفصل  لوصیة                                             ا ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

 الفرعمن شأنها أن تخفي التصرف الحقیقي القصد منه التبرع الأمر الذي سنوضح خلال 
إثبات شروط (، في الفرع الثاني ) ن القانون المدنيم 776شروط تطبیق المادة (الأول 
  )من القانون المدني 776المادة 

   :من القانون المدني 766شروط تطبیق المادة : الفرع الأول

من القانون المدني المتعلقة  776نتطرق في هذا الفرع حول الشروط الواردة في المادة سوف 
و یكون القصد منه التبرع تطبق علیهُ أحكام  بإثبات التصرفات التي یقوم بها مریض الموت

  :الوصیة من أجل حمایة الورثة و هذا بتوافر شرطین و التي سنتناولها كالآتي

 : أن یتم التصرف في مرض الموت-1

یجب أن یبرم التصرف خلال مرض الموت و یتضح من خلال مصطلح كل تصرف قانوني 
میة التي أعطیت له من تبرعات و أي كل تصرف صادر في مرض الموت أیا كانت التس

معاوضات فهذا النص الذي یتصف بالعمومیة و علیه تخرج من مفهوم هذه المادة التبرعات 
و الهبة المنجزة التي یبرمها الشخص حال حیاته و صحته فلا معقب للورثة علیه التصرف 

م أن یثبتوا أن لانتفاء على الإضرار و حتى یستفید الورثة من أحكام هذه المادة فإن علیه
 776التصرف وقع في مرض الموت فالعبء الإثبات یقع علیهم و ذلك طبقا لنص المادة 

م و التي تضیف لهم إثبات ذلك بكافة الطرق أي بما فیها البینة و القرائن باعتبار أنهم .ق
حیث یجوز لهم إثبات مرض الموت بالشهادات الطبیة الدالة , بصدد إثبات واقعة مادیة 

حالة المریض في أواخر أیامه و كذلك یثبت بشهادة الشهود و تقاریر الخبراء و الأطباء على 
و غیرها من القرائن المستخلصة من ظروف المرض كمل یجوز لهم إثبات صدور التصرف 

  1.خلال المرض بكافة الطرق كالبینة مثلا و غیرها

                                                             
  41ص . المرجع السابق . كریمة بن حامة   1
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اني  لث ا لفصل  ةا                                          ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   لأف

  : أن یكون التصرف بقصد التبرع-2

م أنه لكي یعتبر التصرف القانوني الصادر من المورث وصیة و .ق 776جاء في المادة 
یخضع لأحكامها یجب أن یكون من التصرفات التبرعیة أي بدون عوض فإذا تبین  معنى 

م و لكن الإشكال .ق 776شكال نطبق أحكام المادة التبرع في هذه الحالة لا یوجد أي إ
یكون عندما تكون التصرفات ساترة للوصیة أن یكون ظاهرها معاوضة و حقیقتها الخفیة 
, تصرفا تبرعیا ومنه متى صدر التصرف في مرض الموت كان ذلك قرینة على نیة التبرع 

هو مقرر لهم من تقید حریة  و یتبین من نص المادة السالفة الذكر أ، الورثة یستفیدون بما
الإیصاء و التي جاء فیها أنه لو تم تصرف لوارث فإنه لا یجوز و لا ینفذ و بقى متوقفا 

من قانون الأسرة فإنه یكون صحیحا و نافذا  189على إجازة الورثة في ذلك حسب المادة 
   1.أ.من ق  185في ثلث التركة و ما زاد عنه یتوقف على إجازة الورثة حسب المادة 

و  1994-3-22الصادر بتاریخ  95385مثال على ذلك نأخذ قرار المحكمة العلیا رقم  
المطعنون ضدها لیست بنت –التنزیل لا یتم إلا بین الأصول و الفروع :الذي جاء في حیثیاته

صلبیة و تكییف التنزیل على أنه وصیة خرق صارخ لأحكام الشرع  و القانون و من المقرر 
ا أن التنزیل لا یكون إلا بین الأصول و الفروع و یكون بتنزیل الفرع منزلة قانونا و شرع

الابن المتوفي في حدود ما قرره القانون و الشرع و لا یجوز الحكم بغیر ذلك و لما ثبت من 
على أنه وصیة  1975- 11- 20قضیة الحال أن قضاة المجلس اعتبروا عقد التنزیل في 

تكیف لأن عقد المذكور بتنزیل المطعون ضدها منزلة البنت یكونوا قد أخطأوا التصور و ال
   2م .ق  776الصلب رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشریعة الإسلامیة والمادة 

 
  

                                                              
  42 ص. المرجع السابق . ریمة بن حامة ك 1
المجلة القضائیة  العدد .  1994- 3-22الصادر بتاریخ  95385القرار رقم . الأحوال الشخصیة غرفة . المحكمة العلیا  2

  134ص .1995سنة , الأول 
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ثاني ل لفصل ا الوصیة                                     ا لملحقة ب لتصرفات ا لخفیة و ا   الأفعال ا

 :من القانون المدني  776المادة إثبات شروط  :الفرع الثاني

من القانون المدني والتي تم ذكرها  776في هذا الفرع إلى إثبات شروط المادة سوف نتطرق 
  :سابقا وسوف نوضح ذلك كالتالي

وقبل كل شيء و لإثبات الشرط الأول والمتمثل في ضرورة صدور التصرف في مرض 
أن یثبتوا ذلك بجمیع طرق الموت فهنا یكون عبء الإثبات یكون واقع على الورثة ولهم 

لكون هؤلاء یثبتون واقعة مادیة ) البینة والقرائن(الإثبات بحیث تدخل ضمن طرق الإثبات 
لى خلفهما العام  على ذلك فإن نسبة أثار العقد فإن هذه الأخیرة تنصرف إلى المتعاقدین وإ

ینصرف : (من القانون المدني الجزائري بحیث تنص على 108وهذا ما قد أكدته المادة 
العقد إلى المتعاقدین والخلف العام ما لم یتبین من طبیعة التعامل أو من نص القانون أن 
) هذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث

مع مراعاة : (وكقاعدة عامة یعتبر الورثة خلفا عاما للمورث بحیث یقصد بالعبارة التالیة
بمعنى عدم سریان تصرفات المورث في حالة ما إذا أبرمها في ) واعد المتعلقة بالمیراثالق

مرض الموت في حق الورثة وبالتالي فهي تأخذ حكم الوصیة  ویعتبرون في هذه الحالة من 
الغیر في مواجهة هذه التصرفات  أما في ما یخص الورثة فهم لا یعتبرون من الغیر وذلك 

  1.خ المحرر العرفي الذي یصدر عن مورثهمفي مسألة ثبوت تاری

في فقرتها الأولى من القانون المدني والتي  328وهذا وفق ما قد جاء في نص المادة  
لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ : (تنص على

ك فهو یسري في حقهم ومن وكقاعدة عامة فإن الورثة یعتبرون خلفا عاما لمورثهم ولذل) ثابت
  2ثم یكون تاریخ الورقة العرفیة المثبتة للتصرف الصادر عنه حجة علیهم كما أنها تكون 

                                                             
  34عبد الرؤوف زروق ، محمد حموش ، المرجع السابق ، ص 1
  34ص . المرجع نفسه  2
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اني لث ا لفصل  ة                                            ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

من القانون المدني  2فقرتهافي  776حجة على مورثهم وكاستناد إلى ما سبق فإن المادة  
لا یحتج على الورثة بتاریخ العقد إذا لم یكن هذا : (قد كانت على صواب في نصها على أنه

  . 1أي بمعنى یمكن اعتبار أن هذا التاریخ حتى وفي كونه غیر ثابتا) التاریخ ثابتا

فقد  فیمكن أن یحتج به على الورثة كما لهم حق إثبات العكس أما الأستاذ السنهوري
في فقرتها الثانیة من القانون المدني بكون المشرع قد قصد بها  776استخلص من المادة 

بأن تاریخ العرفي لا یحتج به على الوارث إلى الحد الذي یمنعه من إثبات عكس ذلك، بل 
منح له الحق في إقامة الدلیل على عدم صحته مادام التاریخ غیر ثابت ،ولكن في ما یتعلق 

وت تاریخ المحرر العرفي والذي صدر من المورث فإن الورثة لا یعتبرون من الغیر بمسألة ثب
لا : (من قانون المدني بحیث تنص على 1/ 328وهذا وفق ما جاءت في مفهوم المادة 

وذلك لكون ) یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت
العام ، ویكون التصرف القانوني في مرض الموت ذو أهمیة  هذا الأخیر یعتبر من الخلف

بالغة لتحدید أثار هذا التصرف على الورثة بحیث یمكنهم بالطعن في صحة هذا التاریخ 
  .2المكتوب على السند المثبت للتصرف بالنظر إلى مدة المرض والوفاة

من  776ه المادة وهذا وفق لما جاءت ب :تقدیر الحكم العام في تصرفات مریض الموت- أ 
) لا یحتج على الورثة بتاریخ العقد إذ الم یكن هذا التاریخ ثابتا: (كالأتي 2م  في فقرة .ق

  3بأنه لا یحتج على الورثة من تاریخ العقد بحیث نجد أن هذا النص غیر دقیق  لأنه یقضي

                                                             
  33.34، المرجع السابق ، ص محمد حموش عبد الرؤوف زروق ،  1
ئل ، حمایة الورثة من الوصیة المستترة بین الشریعة والقانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة ماستر  ، سمیرة حران أم نا 2

   41ص ،  2014/  2013كلیة الحقوق ، ، جامعة زیان عاشور الجلفة ، 

ق ، جامعة حنان طایلب ، حمایة الورثة من الوصیة المستترة في قانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقو  3
  48ص. 2014_2013إكلي محمد الحاج ، البویرة ، 
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اني لث ا لفصل  لخفیة و                                             ا ل ا عا ةالأف لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات    ا

یكن ثابت ویكون لهم إثبات العكس بكافة الطرق لأنهم یثبتون واقعة  المحرر العرفي إذا لم 
مادیة وهي الغش المتمثل في تقدیم التاریخ الذي ادعى الورثة أن الورقة العرفیة التي تحمل 

لا تحمل التاریخ الحقیقي تاریخا معینا هي الورقة العرفیة التي تحمل تاریخا معینا هي ورقة 
وأن التاریخ المحرر العرفي لیس بحجة ضد الورثة فیعتبر غیر موجود وبالتالي یكون 

  1.التصرف صادر في مرض الموت ولیس على الورثة إثبات عدم صحة هذا التاریخ 

 الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري  328أي أنهم یعتبرون من الغیر في مفهوم المادة 
من قانون المدني وهو في  776والملاحظ في الأمر أن هذا النص یتعارض مع نص المادة 

مرض موته ، كان في حكم الوصیة ، وبالتالي لا یصح لوارث ولا في ما زادا على الثلث 
لغیر وارث إلا إذا أجازوه الورثة فإن هذا الأخیر یأخذ حكم الوصیة تطبیقا لأحكام الشریعة 

ة إلى تطبیق الحكم العام للتصرف القانوني والذي یصدر في مرض الموت الإسلامیة بإضاف
من القانون المدني وبالتالي فهي تسري علیه القیود  776بقصد التبرع والوارد في المادة 

  2الواردة على الوصیة

  :حمایة الورثة من الفعل الملحق بالوصیة: المطلب الثاني 

حتفظ فیها المورث بحیازة العین و بحقه في في هذا المطلب سنتطرق للتصرفات التي ی
الانتفاع مدى الحیاة إذ تعتبر تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت فتحمي الورثة منها بأنها 

)  م.ق 777شروط تطبیق المادة (تحیطها بقیود الوصیة التي سنفصل فیها في الفرع الأول 
   ).لوصیةالآثار الناتجة على اعتبار الفعل ملحق با(الفرع الثاني 

   :من القانون المدني 777شروط تطبیق المادة: الفرع الأول

  سنتطرق في هذا الفرع حول التصرفات التي یقوم بها الشخص لأحد ورثته و یحتفظ بأي
                                                             

  48حنان طایلب ، المرجع السابق، ص 1
  109العربي زنتو ، المرجع السابق ، ص 2
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اني  لث ا لفصل  ة الأفعال                                            ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة وا   ا

سبق : لحیازة و حقه بالانتفاع مدى الحیاة و التي سنقوم بتفصیلها كالآتيطریقة كانت علیها ا
على قرینة قانونیة تؤدي إلى اعتبار التصرف وصیة  777القول أن المشرع نص في المادة 

إذا تصرف شخص و هو في حال صحته إلى إحدى ورثته وقام بتقیید هذا التصرف بشروط 
صرف فیه و الانتفاع به طیلة حیاته وهو غالبا ما تؤدي إلى الاحتفاظ بحیازة الشيء المت

یتخذ صورة بیع یحتفظ به البائع لنفسه بموجب شرط بحیازة المبیع حتى موته أو یشترط 
البائع عدم تصرف المشتري في المبیع و هذه الشروط و إن كانت مشروعة في ذاته إلى أن 

صیة مع الإشارة أن هذه القرینة ارتباطها یكون التصرف لأحد الورثة یجعلها قرینة على الو 
القانونیة بسیطة قابلة لإثبات العكس و علیه فإن العمل بهذه القرینة القانونیة یتطلب أن 
یكون التصرف قد تم لأحد الورثة مع احتفاظ المتصرف بحیازة العین المتصرف فیها و 

   1.احتفاظه كذلك بالانتفاع من العین المتصرف فیها طیلة حیاته

ة إلى التصرفات التي یبرمها مریض مرض الموت و التي تأخذ حكم الوصیة فقد بالإضاف
تصدر من المورث بعض التصرفات وهو في كامل صحته رغبة منه في محاباة بعض 
الورثة على الآخرین و ذلك بإخفاء وصیته في صورة تصرف منجز كالبیع مثلا تحایلا منه 

لوصیة كأن یقوم ببیع عین و یذكر في العقد ثمنا على القانون و تهربا من الأحكام المقیدة ل
صوریا لا یلتزم به المشتري في حقیقة الأمر أو أن یبقى محتفظا بحق الانتفاع بالعین طول 

  حیاته أو أن یسبغ التصرف شكل الهبة حیث تصدى المشرع الجزائري بإقامته قرینة  تمنع

نص المشرع الجزائري في المادة : يمن التحایل على القانون حیث أوردها في المادة كالآت
  2یعتبر التصرف وصیة و تسري: (م على ما یلي.ق 777

 

                                                             
مجلة الدراسات القانونیة . حمایة الورثة من الوصیة المخالفة لقواعد المیراث في القانون الجزائري . محمد توفیق قدیري  1

  646ص .  2020سنة .  2العدد .  6لدالمج. المقارنة
  187ص , المرجع السابق, شیخ نسیمة   2
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اني  لث ا لفصل  ة                                         ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة وا ل ا عا   الأف

علیه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته استثنى لنفسه بطریقة ما حیازة الشيء 
و بقراءة المادة یتضح ) یه  و الانتفاع به مدى حیاته ما لم یكن دلیل یخالف ذلكالمتصرف ف

لنا إذا عمد المتصرف في حال صحته لا في مرضه إلى إخفاء وصیته في شكل تصرف 
منجز كالبیع أو الهبة و غیرها اعتبرها المتصرف وصیة متى كان للوارث و احتفظ بموجبه 

من جهة و الانتفاع به من جهة أخرى و سأتناول  بشيء  لنفسه بحیازة الشيء المتصرف فیه
من التفصیل كل من هذه الشروط التي یجب توافرها حتى تقوم قرینة قانونیة على تصرف 

  1:یلي وصیة  في ما

  :التصرف لأحد الورثة أن یكون-1

ي أن المتصرف إلیه یجب أن تكون له صفة الوارث و الوقت الذي ینظر إلیه المتصرف أم أ
ووقت تحقق الوفاة للمورث ووقت الانعقاد لأنه لا یمكن اعتبار المتصرف إلیه وارثا إلا  لا

فیجب أن یتم التصرف  و العبرة في هذه الصفة هي بوقت وفاة المتصرفوقت موت المورث 
من المورث لأحد ورثته كي یأخذ حكم الوصیة و العبرة في تحدید صفة الوارث هي وقت 

یكن وارثا وقت التصرف و لا یعتبر وارثا ما لم یكن كذلك وقت وفاة المتصرف و لو لم 
الوفاة و لو لم یكن وارثا وقت التصرف و یقع عبء الإثبات على عاتق الوارث الذي یطعن 
في تصرف مورثه الظاهر بأنه وقع في صورة بیع منجز وأن حقیقته وصیة و بأنه قصد به 

را بحقه فیه بجمیع طرق الإثبات و للقاضي الاحتیال على قواعد الإرث المقررة شرعا إضرا
  2.السلطة التقدیریة مطلقة في ذلك التي سبق و تحدثنا عنه أعلاه

   3و قد كانت أحكام القضاء المصري قد قدمت بعض القرائن التي یستفاد منها انصراف نیة
 

                                                             
  187ص , المرجع السابق, شیخ نسیمة  1
  188ص  .نفسه المرجع  2
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اني  لث ا لفصل  ل                                             ا لخفیة وا عال ا ةالأف لوصی ا لملحقة ب ا   تصرفات 

  :المتصرف فبذلك سوف نستعرض أهم ما جاء في محكمة النقض المصریة وهي

  .بیع الأب لولده عین بثمن بخس على أن یحتفظ بحق الانتفاع طوال حیاته-1

إیداع الأم مبالغ نقدیة في صندوق التوفیر باسم ابنتها التي تعیش في حمایتها و رعایتها -2
  .و لا مورد لدیها

ثبوت عدم حاجة المورث إلى بیع أملاكه لأحد ورثته و أنه لم یتقاضى ثمنا و ظل -3
واضعا یده على أملاكه التي تصرف فیها إلى حین وفاته كما احتفظ بالعقد و لم یعطه 

  1.للمتصرف إلیه حتى لا یأخذ إجراءات تسجیله

وارث لأن الوصیة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص صراحة على أن یكون التصرف ل
م  فإذا تم التصرف .ق 189غیر جائزة له إلا بإجازة الورثة الباقین له و ذلك حسب المادة 

لغیر وارث فإنه لا یجوز إعمال القرینة القانونیة و اعتبار التصرف لغیر وارث فیهب له 
ع معظم أو كل أمواله أو یصبغ صفة البیع على التصرف مع احتفاظه بالحیازة و الانتفا

   2.م باعتبارها قرینة قانونیة.ق 177بالمال في هذه الحالة لا یمكن تطبیق المادة 

من : (59240ملف رقم  1990-3-5جاء في حیثیات قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
المقرر قانونا أنه یعتبر التصرف وصیة و تجري علیه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد 

ما حیازة الشيء المتصرف فیه و الانتفاع به مدى الحیاة ما لم  ورثته و استثنى لنفسه بطریقة
یكن هناك دلیل یخالف ذلك ومن المقرر أیضا أن لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة ومن 

  3.ثم فإن النفي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر سدید یستوجب الرفض
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اني  لث ا لفصل  ة                                             ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة وا عال ا   الأف

  :أن یحتفظ المتصرف بحیازة العین التي تم التصرف فیها- 2

و المقصود بذلك أن المتصرف إلیه لا یحوز العین محل العقد ولو كان ظاهرا لأنه قد تم 
ها متسلطا علیها و نقل ملكیتها إلیه حیث یبقى المتصرف مسیطرا على العین المتصرف فی

قادرا على ممارسة كافة صلاحیات المالك الحقیقي بصرف النظر على الوضع القانوني فهذه 
  1.الحیازة یمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات بوصفها واقعة مادیة

لتحقق هذا الشرط مجرد وضع الید على الشيء المتصرف فیه من قبل المورث یكفي 
جوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة و القرائن كأن المتصرف و هذه واقعة مادیة ی

لتحقق هذا الشرط مجرد وضع الید على الشيء المتصرف فیه من قبل المورث یكفي 
المتصرف و هذه واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة و القرائن كأن 

  2.الشيء بنفسه أو أنه كان یقوم بتأجیره باسمهیقام الدلیل على أن المتصرف كان یستعمل 

  :ةمدى الحیابالعین  أن یحتفظ المتصرف بحقه في الانتفاع -3

العامة حیث لم یعرفه القانون لتوضیح هذا الشرط یجب أن نحدد معنى الانتفاع طبقا للقواعد 
ر فتكون له حق عیني في الانتفاع بالشيء المملوك للغی: (المدني لكن الفقه عرفه على أنه 

سلطة استعماله و استغلاله بشرط الاحتفاظ بالحیازة بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهایة 
أي أن احتفاظ المورث بحیازة العین ) حق الانتفاع الذي یجب أن ینتهي حتما بموت المنتفع

 777على من یدعي وجود و توافر شروط المادة) الوصیة المستترة(التي تم التصرف فیها 
ن باقي الورثة فإذا توافرت الشروط السابقة الذكر مجتمعة أمكن استخلاص وجود قرینة م

   3الإیصاء و تكون بمثابة وصیة مستترة أما إذا لم یتمكن الورثة من إثبات وجود هده الشروط
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اني                                   لث ا لفصل  ل           ا ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة وا ل ا عا ةالأف   وصی

مجتمعة فیمكن اللجوء إلى طرق الإثبات الأخرى بما في ذلك القرائن القضائیة التي هي من 
اختصاص و سلطة القاضي في تكییف و تقدیر القضیة و موضوعها و ذلك وفقا لظروف و 

  :ملابسات الدعوى و من بین القرائن القضائیة ما یلي

تصرف إلیه فقیرا لا یستطیع دفع الثمن بأي قیام البائع بإبراء المشتري من الثمن وكون الم-أ
  .حال

  .احتفاظ المورث بعقد البیع ة إبقاء وضع الید على العین دون أن یقبض ثمنا -ب

  .عدم تسجیل العقد و عدم قبض الثمن و بقاء العقد في حوزة المتصرف حتى وفاته- د

  1.انتفاع و حیازة البائع للعین المبیعة رغم وجود عقد رسمي-ج

لانتفاع بالعین المتصرف فیها لوارثه مدى الحیاة حتى یأخذ یحتفظ المورث بحقه با یجب أن
التصرف حكم الوصیة سواء كان حق الانتفاع حقا عینیا كأن یقتصر التصرف على حق 
شخصي كأن یستأجر العین من المتصرف له فإن توافرت الشروط جمیعها قامت قرینة 

تترة فتسري علیها أحكام الوصیة بغض النظر قانونیة بسیطة على أن التصرف وصیة مس
على التسمیة التي تعطى لهذا التصرف غیر أنه یجوز للوارث المتصرف له أن یثبت عكس 
هذه القرینة بأن یثبت مثلا أن التصرف في حقیقته بیع وذلك بإقامة الدلیل على واقعة دفع 

عقد الإیجار أو غیرها و الثمن أو أن یثبت حیازة المتصرف للعین تستند إلى سبب آخر ك
على أي حال فان الفصل في مدى اعتبار التصرف وصیة مستترة من عدمه یخضع للسلطة 

  2.التقدیریة لقاضي الموضوع و قناعته وفق ما یقدم له من أدلة و دفوع
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اني لث ا لفصل  ل                                            ا ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا ةالأف   وصی

م و التي بین . ق777نجد هنا العدید من قرارات المحكمة العلیا تدور حول تطبیق المادة 
فیها قضاة المحكمة العلیا الشروط الواجب توافرها في التصرف حتى تطبق علیه القرینة 

عن  1990مارس  5المؤرخ في  59240القانونیة المادة السالفة الذكر من بینها القرار رقم 
وال الشخصیة التي أبدت به مجلس قضاة الأغواط الذي أبطل عقد الهبة بین غرفة الأح

الزوجین بحیث اشترط فیه الزوج استبقاء العین الموهوبة و الانتفاع بها طیلة حیاته و علل 
الإبطال كون التصرف انقلب وصیة و لا وصیة لوارث مادام الورثة لم یجیزوها في حین 

: عن الغرفة المدنیة و الذي جاء فیه 1991ماي  22في المؤرخ  74249نجد القرار رقم 
و لما كان الثابت في قضیة الحال أن التصرف قد تم بلا مقابل تحت شرط واقف متعلق (...

بسبب وفاة المملكین فإن قضاة الموضوع بتعیینهم للموثق بتحریر عریضة و حسب مخلفات 
مارس   17المؤرخ في  186058أیضا القرار , المتوفي قد طبقوا صحیح القانون 

عن غرفة الأحوال الشخصیة و المواریث و الذي أید قرار مجلس قضاة الجزائر الذي 1998
أید بدوره حكم محكمة الدرجة الأولى و اعتبر الهبة تضمن شرط بعدم نقل الملكیة مضافة 

لا  إلى ما بعد الموت و تعتبر وصیة بما أنها كانت هبة بین زوجین فتعتبر وصیة لوارث و
  1.تنفذ دون إجازة الورثة و في غیاب الإجازة تبطل الوصیة

إذا تصرف شخص لأحد : (م المصري. ق 917فلقد أضاف المشرع المصري في المادة 
ورثته و احتفظ بأي طریقة كانت بحیازة العین التي تصرف فیها و بحقه في الانتفاع بها 

تسري علیه أحكام الوصیة ما لم مدى حیاته و اعتبر التصرف مضاف إلى ما بعد الموت و 
من القانون  777و نرى أنه لا یوجد اختلاف كبیر حول نص المادة )یقم الدلیل یخالف ذلك

م المصري نفس الأحكام حیث أن المشرع المشرع المصري قد .ق 917المدني و المادة 
  2فصل حول صحة المورث فنرى أن التصرف لم یصدر في موته بل صدر وهو في صحته 
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ل اني ا لث ا ة                                            فصل  لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات    الأفعال خفیة وا

و لكن المورث لم یطلق التصرف بل قیده بأن احتفظ لنفسه بشیئین حیازة العین و حقه في 
و الانتفاع بها مدى الحیاة فإذا باع المورث مثلا دار لأحد ورثته و احتفظ بحیازته للدار 

بحق الانتفاع بها مدى الحیاة اقترب هذا التصرف كثیرا من الوصیة صحیح لم یصدر في 
مرض الموت لكن احتفظ بحیازته الدار و الانتفاع بها طول حیاته بحیث لا ینتفع بالدار و 
لا یحوزها إلا عند وفاة المورث كل هذا من شأنه أن یجعل الوارث في منزلة الموصى له و 

لمشترى فالموصى له أیضا لا یجوز الانتفاع بالعین الموصى بها إلا بعد لیس في منزلة ا
م أن یكون .ق 917وفاة المورث و قد قضت محكمة النقض بأنه یشترط طبقا للمادة 

المتصرف إلیه  وارثا فإنه لم یتوافر هذا الشرط كان الوارث الذي یطعن على التصرف بأنه 
ثبات و له في سبیل ذلك أن یثبت احتفاظ المورث وصیة  و إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإ

بحیازة العین المتصرف فیها و بحقه في الانتفاع بها كقرینة قضائیة یتوصل بها إلى الإثبات 
و للقاضي بعد ذلك حر في أن یأخذ بهذه القرینة أم لا و یأخذ من شأنها في شأن سائر 

  1.القرائن القضائیة التي تخضع لمطلق تقدیره

لال ما رأیناه من الأحكام أعلاه یتبین لنا أنه إذا أثبت الورثة أن مورثهم قام و من خ
بالتصرف لأحدهم تصرفا ما مع الاحتفاظ بحیازة العین المتصرف فیها و الانتفاع بها مدة 

من القانون المدني باعتبار  777حیاته فإن القاضي یحكم بمقتضى القرینة الواردة في المادة 
سري علیه أحكامها لا سیما ما تعلق بعدم جواز الوصیة لوارث إلا أن التصرف وصیة و ت

یجیزها الورثة و هو ما یترتب عنه حال رفض الورثة إجازة الوصیة و عودة العین المتصرف 
فیها و اعتبارها جزء  من التركة نفذت الوصیة فإذا أجاز الورثة الوصیة نفذت لكن في حدود 

  2.ثلث التركة بطبیعة الحال
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اني ا لث ا ة                                          لفصل  لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة وا ل ا عا   الأف

  :من القانون المدني 777شروط إثبات المادة : الفرع الثاني

من القانون المدني أن في حال احتفظ المتصرف لأحد  777في كما سبق أن المادة رأینا 
الحیاة فإذا قام بإقامة القرینة التي لیست قاطعة بحیث یمكن ورثته بحیازة و الانتفاع مدى 

  :إثبات عكسها فیضفي بذلك مجموعة من الإشكالات التي سوف نعالجها كالآتي

  :     من القانون المدني 777القرینة القانونیة لإثبات شروط المادة -1

تصرف مع الاحتفاظ من القانون المدني أقام قرینة قانونیة على أن ال 777إن نص المادة  
بحیازة العین و الانتفاع بها مدى الحیاة وصیة مستترة فإنها لیست بقرینة قاطعة بنظر مما 

و علیه ) ما لم یكن هناك دلیل یخالف ذلك: (جاء في نص المادة سالفة الذكر في آخرها
فهي قرینة بسیطة یجوز لمن تصرف له المورث أن یثبت عكس ذلك أي أن یثبت أن 

رغم توفر شروط المادة إلا أن أنه لم یكن وصیة بل كان تصرف بالبیع بل هبة التصرف 
ویمكن إثبات ذلك بجمیع القرائن القضائیة المضادة كأن یحتفظ بمنفعة العین مدى حیاته 
یقابله إنقاص الثمن بما یتناسب مع هذه المنفعة أو یثبت أن التصرف بیع لإقامة الدلیل على 

حتفاظ بالحیازة و یرجع قصد المشتري و مباشرته للحیازة نیابة عنه واقعة دفع الثمن أو الا
  1.بصفته ولیا أو أن یثبت احتفاظه بها كان بموجب عقد إیجار بدل الإیجار المحدد

فإذا أبطل من تصرف له المورث القرینة القانونیة لإثبات عكسها على النحو السالف الذكر 
تسري علیه أحكامها بل یعتبر بیعا و هبة منجزة فإن التصرف لا یعتبر وصیة مستترة ولا 

الخ أما إذا لم یستطع إثبات عكس القرینة القانونیة ..الهبة أو غیرها, تطبق علیه أحكام البیع 
  2و هذا هو الغالب بقیت القرینة قائمة 
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اني  لث ا لفصل  لملح                                          ا لتصرفات ا لخفیة وا ل ا عا ةالأف لوصی ا   قة ب

و اعتبرت وصیة مستترة تطبق علیها الأحكام العامة في الوصیة ومن ثم لا تنفذ في جق 
الورثة في ما یجاوز الثلث إلا بإجازتهم و تسري في حق دائني الشركة و أصلا یقدم حق 

  1.الدائن على حق الموصى له

ة مع الاحتفاظ بالحیازة في حال انعدام شروط القرینة القانونیة الخاصة بالتصرف لأحد الورث
و الانتفاع مدلى الحیاة فإنه یمكن للقاضي أن یستنتج هذه القرینة بواسطة استعمال القرینة 
القضائیة لكن بضمانات أقل و مهما یكن من وصف القرینة سواء كانت قضائیة أو قانونیة 

بشأن القرینة  فهي قابلة لإثبات العكس في الحالتین و كل ما في الأمر أن القاضي یبقى حر
القضائیة أما في القرینة القانونیة فهو ملزم بالأخذ بها إلى حین إثبات عكسها و هذا ما 

من القانون المدني قائمة لصعوبة دحضها بإثبات  777یحدث غالبا حیث تبقى قرینة المادة 
العكس لعدة أسباب منها أنه غالبا ما یتم إبرام هذه التصرفات بموجب محرر رسمي 

ا و أن تكون في كثیر من الأحیان في شكل هبة للعین خاصة العقار مع الاحتفاظ خصوص
بالحیازة و الانتفاع مدى الحیاة و هذا ما یجعل الأمر یصل لحد كبیر من الصعوبة في 

من القانون المدني  5مكرر  324الإثبات لا یبطله الطعن بالتزویر حسب ما تقتضیه المادة 
س بدلیل یوازي على الأقل الورقة الرسمیة إلا أن هذا الأخیر لا و إن كان یمكن إثبات العك

  2.یعدوا أن یكون تعدیلا للعقد الأصلي عن طریق تنحیت القید أو الشرط نفسه

من القانون المدني قد  777و في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن البعض یرى أن المادة للمادة 
ا المعاملات العقاریة باعتباره هدف كل تتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات خصوصا منه

التشریعات و ذلك أن شرط الاحتفاظ بالحیازة و الانتفاع مدى الحیاة شرط جائز و إدراجه في 
   3م. ق 777العقد و لكن إعمال المادة 
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اني  لث ا لفصل  لملحقة                                              ا ا لتصرفات  لخفیة وا عال ا ةالأف لوصی ا   ب

یسمح بالطعن في العدید من العقود التي تتضمنه خاصة إذا طالت الفترة الزمنیة الممتدة بین 
تاریخ إبرامه و تاریخ الطعن فیه كحالة إبرامه ضد مصلحة الوارث القاصر و في هذا 
المساس باستقرار المعاملات الخاصة إذا حدثت لاحقة على العقار محل التصرف مما یؤثر 

  1.سن النیة الذي تم التعامل لصالحهعلى حقوق الغیر ح

   :من القانون المدني777تقدیر الحكم القانوني لشروط المادة_2

من القانون المدني رغم أنه یعتبر من وساءل رد التحایل على نظام  777إن نص المادة 
المیراث إلا أنه یثیر إشكالات من ناحیة التطبیق العملي بحیث یتعارض مع القواعد العامة 

الهبة تملیك بلا عوض و یجوز : (من قانون الأسرة الجزائري 202الهبة فتنص المادة في 
فإذا كان ) للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف على إنجاز هذا الشرط

هذا النص یخول للواهب إدراج بعض الشروط على الموهوب له فإن تطبیق نص المادة 
من  777ل الهبة في حكم الوصیة و هو یعتبر إلغاء للمادة من القانون المدني یجع 777

م . من ق 777القانون المدني یجعل الهبة في حكم الوصیة و هو ما یعتبر إلغاء للمادة 
تلغى جمیع : (من قانون الأسرة الجزائري 223فیما یخص الهبة خاصة بالنظر إلى المادة 

الخاص یقید العام كثیرا ما یلجأ الموثق إلى  و تطبیقا لمبدأ) الأحكام المخالفة لهذا القانون
النص في عقد شرط الاحتفاظ بالحیازة و الانتفاع مدى الحیاة و ینقل للموهوب ملكیة الرقبة 
فقط مما یستحیل معه إثبات العكس نظرا لما للعقد الرسمي من حجیة حسب نص المادة 

فإن الحیازة  1الجزائري ج من قانون الأسرة 206و بالمقارنة بالمادة  4ج  5مكرر  314
ركن في الهبة و من ثم إعمال شرط الاحتفاظ بالحیازة طیلة الحیاة یجعل الهبة باطلة لأنه 
یمكن هبة الرقبة فقط دون الانتفاع و في هذا الصدد صدرت مذكرة عن المدیریة العامة 

  2للأملاك الوطنیة 
                                                             

  65ص , المرجع السابق, سمیرة  حران أم نائل  1
  67ص , سه المرجع نف, محمد حموش , عبد الرؤوف زروق  2
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اني                                         لث ا لفصل  ة   ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة وا ل ا عا   الأف

ولذا فإنه إن كانت الهبة : (....إلى مدیري الحفظ العقاري و محتواها 00689تحت رقم 
منصبة على حق الانتفاع أي الواهب یحتفظ بملكیة الرقبة مقبولة قانونا فإنه إذا كانت الهبة 

و هذا ما أدى لصدور ) مستبعدة قانونا الواردة على ملكیة الرقبة فقط دون حق الانتفاع فهي
قرارات عن المحافظین العقاریین بعدم قبول شهر العقد ووصل الأمر للطعن قضائیا بعد هذه 

من القانون المدني سواء عن طریق الهبة و غیرها یفتح مجالا  777القرارات  فتطبیق المادة 
المعاملات خاصة العقاریة منها واسعا أمام إبطال هذه العقود مما یسبب في عرقلة استقرار 

إذا طال التصرف بین تاریخ إبرامه و بین تاریخ إبطاله بالنظر إلى سلسلة التعاملات 
القانونیة الواردة على العقار في تلك الفترة مما یشجع الموثقین على تلقي نظائر العقود القابلة 

بالتأشیر على الدفاتر  للإبطال في أي وقت اضطراب أمام المحافظات العقاریة التي تقوم
  1.لكل عقار بعد إبطاله

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                             
  67ص , السابق المرجع , وقعبد الرؤوف زر  1
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اني لث ا لفصل  ة                                            ا لوصی ا لملحقة ب ا لتصرفات  لخفیة و ا ل ا عا   الأف

  :خلاصة الفصل الثاني

إن الإنسان في حال مرضه یشعر بدنو أجله فیقوم ببعض التصرفات في أمواله على أساس 
من القانون المدني و الحیازة و الانتفاع  776رفات عوضیة كالبیع حسب المادة أنها تص

من القانون المدني ظاهرها تصرف منجز لكن هي  777بالشيء مدى الحیاة حسب المادة 
في الحقیقة هي تصرفات مؤجلة لما بعض الموت فیقع عبء إثبات هذه التصرفات على من 

نظام الإرث و الوصیة  في حد ذاته من شأنه أن یبطل  یدعیها فتعتبر بحد ذاتها تحایل على
الوصیة كذلك هو الأمر بالنسبة للهبة و الوقف و الإبراء تعتبر في حد ذاتها شبهة الإضرار 
بالورثة لأنها تتجاوز الثلث بالتالي تتوقف على إجازة الورثة فالمشرع الجزائري لم ینص على 

لى مواد القانون المدني و هذا ما یعاب علیه مرض الموت في قانون الأسرة بل أحالها إ
المشرع الجزائري بحیث كان من المفروض علیه أن یتضمنها في قانون الأسرة نظرا لأهمیتها 
البالغة في حیاة الفرد بحیث أنه في اجتهادات المحكمة العلیا قام بتعریف مرض الموت 

ه على عكس الشریعة الإسلامیة التي باعتبار أنه یؤثر على السلامة العقلیة للفرد وعلى أهلیت
وضحت لنا شروط إثبات مرض الموت و دققت لنا من أجل معرفة المریض في حال مرض 
الموت أم لا لكن المشرع في تعریفه من خلال اجتهادات المحكمة العلیا قد خالف في ذلك 

  .أحكام الشریعة الإسلامیة
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 :ةالخاتم

قد ضبط مفهوم الوصیة فقام  أن المشرع الجزائريومن خلال كل ما سبق یتضح لنا  
 184والمادة  180بتنظیمها  في عدة نصوص قانونیة تشریعیة وبالأخص تناولها في المواد 

في بعض نصوص ) أي الوصیة (من قانون الأسرة الجزائري كما أنه قد ذكرها  201والمادة 
  .القانون المدني

زاتا لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد عمل جاهدا من أجل توفیر حمایة للوارث من تلك وموا 
الأفعال التي تشكل اعتداء على حق الوارث في الإرث بحیث وضع نظام محكم في المواریث 
وذلك رجوعا لأحكام الشریعة الإسلامیة السمحاء فحرم ،فحرم بذلك اعتداء  على التركة وذلك 

لكل شخص یحاول الإیصاء بماله بعدة قیود ومن تلك القیود والتي تتمثل  عن طریق تقییده
في عدم تجاوز الموصى به الثلث التركة إلا تلك المجازة من طرف باقي الورثة لكن تلك 
القیود لم تكن مطلقة فقد ترك الحریة في التصرفات المنجزة في حیاة الموصي وعلى سبیل 

ن سببت حرما: المثال عدم المس بضوابط  ةن كلي للورثة من التركة مع مراعاالهبة حتى وإ
  .القانونیة التي تحكم التصرفات 

وفي مقابل ذلك نجد المشرع قد قام بالتصدي لكل فعل یقصد به التحایل على أحكام القواعد 
العامة بحیث أن هذه الأخیرة قد منح للقاضي سلطة كاملة في تكییف الأفعال حمایة 

 185من التقنین المدني والمادة  408والمادة  777و776المواد  لمصلحة الورثة فجاءت
من قانون الأسرة الجزائري كضمانة لحمایة من أي تصرف قد  204وأخیرا المادة  189و

  .یلحق ضررا بالورثة  
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لخاتمة   ا

بإضافة إلى كل هذا فإننا نجد أن المواد القانونیة هي بذاتها تخلق لنا عدة إشكالات خاصة 
نأتي لنطبقها ومن بین تلك المواد نذكر على سبیل المثال التعرض الموجود في  عندما 
من التقنین المدني سواء تعلق ذلك التعارض في تحدید الفترة الزمنیة للمرض  408المادة 

الموت أو ذلك الشق المتعلق بتوفر التراضي من عدله في البیع لغیر وارث وأیضا المادة 
 كلة الاحتجاج بالورقة العرفیة بحیث لا یمكن الاحتجاج بها إلامن القانون المدني مش776

من القانون المدني والتي تحدثت هي  777بعد ما یتم إثباتها ، أما وفي ما یتعلق بالمادة 
الأخرى عن التصرف والاحتفاظ بالحیازة طول الحیاة هذه  الأخیرة قواعدها لا تتماشى مع 

 205و 206لقواعد المنصوص علیها في المادة قواعد المنظمة للهبة وبالأخص تلك ا
  .من التقنین المدني  202و

من القانون 777و776لنصل في الأخیر إلى استنتاج أن القرینتین المتعلقتین بالمادتین 
) الدائنین(المدني غیر كافیتان لرد التحایل على أحكام الوصیة وحمایة الورثة وغیر الورثة 

ها ولم تصلان إلى المبتغى المرجو من طرف المشرع من الوصیة الخفیة وما یلحق ب
  .الجزائري 

  :لذلك نخلص بعدة نتائج التالیة

لم یتم تعریف مرض الموت في القانون من طرف المشرع الجزائري بحیث اكتفى فقط _ 1
  بذكر شروطه وأركانه 

تم تنظیم تصرفات مریض مرض الموت من طرف الشریعة الإسلامیة السمحاء بحیث _ 2
  تبر هذه الأخیرة المصدر الشامل في تنظیم جمیع تصرفاته تع
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  لخاتمة ا

اتفق كل من فقهاء الشریعة الإسلامیة والقانون في تحدید مرض الموت حیث تم تحدیدها _ 3
  .في أمران الأول أن یتصل المرض بالموت أن یغلب خوف هلاك المریض 

  : لتلیها مجموعة من التوصیات

یة لدائنین ولیس توفیرها للورثة فقد لان المشرع بمفهوم كلامه أن ضرورة توفیر الحما_ 1
  .الدین یكون مقدم على الإرث إلا إذا أجازوه الدائنون

یجب وضع مترجمین من أهل الاختصاص من اجل ترجمة النصوص القانونیة لأجنبیة _2
ففي كثیر بشكل صحیح ودقیق  وتجنبا لأي وقوع في الأخطاء أو الوقوع في فراغ قانوني   

من الأحیان ما نجد أن القوانین الأجنبیة تكون متعارضة مع النسخة المترجمة الى اللغة 
  العربیة 

وجب على المشرع وضع عدة تعدیلات على تلك النصوص القانونیة من أجل تجنب _ 3
الغموض وتكریس التطبیق الصحیح للقانون وجعلها قاعدة مدعمة من أجل حمایة الورثة 

  ة وغیر الورث
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  قائمة المراجع
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  :قائمة المراجع

  القرآن الكریم بروایة ورش: أولا

  السنة النبویة الشریفة: ثانیا

   :الكتب:ثالثا

دار هومة لنشر والتوزیع الجزائر . ط.أحمد دغیش ، التنزیل في قانون الأسرة الجزائري د_ 1
2009  

ط، دار الجامعة الجدیدة .یع والمقایضة ، دأنور سلطان ، العقود المسماة شرح عقد الب_2
  . 2005للنشر الإسكندریة مصر سنة 

ط ، دار .أحمد فراج حسین ، أحكام الوصایا والأوقاف في الشریعة الإسلامیة ، د_3
  .س.د, المطبوعات الجامعیة الإسكندریة 

، دار الثقافة  1أحمد محمد علي داود ، الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقه والقانون ، ط_ 4
  .2007, عمان , لنشر والتوزیع 

ط ، .العربي بالحاج ، أبحاث المذكرات في القانون والفقه الإسلامي ، الجزء الأول ، د_ 5
  .1996دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 

 الإسكندریة دار ، ط.د ، المدني القانون على الموضوعي التعلیق ،عبد الحمید شواربي _ 6

  .2001 لنشرا سنة مصر

 ، 3ط ، الرابع جزء ، المدني القانون شرح في الوسیط ، السنهوري أحمد الرزاق عبد _7
  .2000، لبنان بیروت الحقوقیة الحلبي منشورات
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لمراجع ائمة ا   ق

 ، ط.د ، الجزائري التشریع في المیراث أحكام على التحایل رد ، محمودي العزیز عبد  _8
  .2006 ، البلیدة الكتاب قصر

  الثاني جزء ، ط.د ، المتعددة التشریعات في الشخصیة الأحوال ، بهنسي إبراهیم الفتاح عبد _9

  .س.د , إسكندریة  ، والتوزیع والنشر لطباعة مكتبة

 الفكر دار ، أولى ط ، الوصیة قانون شرح تضمنت المقارنة الوصیة أحكام ، خفیف علي _10

  .س.د. العربي

 هومه دار ، الثانیة ط ، ) والوقف الوصیة الهبة( لتبرعاتا عقود ، باشا حمدي عمر_11

  .2009 ، الجزائر والتوزیع والنشر للطباعة

ط ، دار الثقافة للنشر .علي هادي ألعبیدي ، العقود المسماة البیع والإیجار ، د _12
  2006والتوزیع ، 

 للنشر الخلدونیة دار ، ط.د ، الجزائري الأسرة قانون في المیراث أحكام ، االله عطاء فشار-13

   .س.د.الجزائر والتوزیع

 ط ، الأول جزء ، الشخصیة الأحوال قضاء في المنتقى ، ملویا أیت الشیخ بن لحسین _14
  .2006 الجزائر هومة دار الثانیة

  .س.د.مصر القاهرة الفكر دار ، ط.د ، البیع عقد ، سعد أبو شتا محمد _15

 الشخصیة الأحوال مسائل ، آخرون و الهادي عبد جابر ، إمام الدین كمال محمد _16

 الحلبي منشورات ، الأولى  طبعة ، والقضاء والقانون الفقه في والوقف بالمیراث الخاصة

  .2007 ، لبنان بیروت ، الحقوقیة
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لمراجع ائمة ا   ق

 الثقافة دار ، ط.د ، المدني القانون في البیع عقد المسماة العقود ، الزغبي یوسف محمد  _17

  .2004 ، الأردن ، والتوزیع لنشرل

 الإسلامي الفقه في الإنتقال وحق والوصیة المیراث أحكام ، الزلمي إبراهیم مصطفى _18

  .2006 الأردن ، والتوزیع للنشر وائل دار ، السادسة الطبعة ،  والقانون

 والتوزیع والنشر للطباعة الهدى دار ، ط.د ، وتطبیقا وفقها نصا الأسرة قانون صقر، نبیل _19

  .  2006  الجزائر، ،

الھبة (احكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في قانون الجزائري .، الشیخ نسیمة _20
  دار).الوقف_الوصیة 

  :الأطروحات و المذكرات الجامعیة: رابعا

  :أطروحة الدكتوراه-أ

ئري والفقه رابح عبد المالك ، النظام القانوني لعقود التبرعات في قانون الأسرة الجزا-1
  .س.د.مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه ، جامعة الجزائر كلیة الحقوق ,الإسلامي 

مذكرة لنیل كمال صمامه ، تصرفات الصادرة عن مریض موت في قانون أسرة جزائري ، -2
  2019/2020، كلیة الحقوق ، جامعة خیضر بسكرة ، السنة الجامعیة شهادة الدكتوراه

  :المذكرات الجامعیة-ب

  :مذكرات الماجستیر-1

قراره في الفقه الإسلامي ، مذكرة  -1 أدم سنكري ، المریض مرض الموت وأحكام التبرعات وإ
  للهجرة1403.1404لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة مملكة العربیة السعودیة ، 
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لمراجع ائمة ا   ق

نیل شهادة ائري مذكرة لالعربي زنتو حمایة الورثة من الوصیة المستترة في القانون جز -2
جامعیة  السنة.الحقوق كلیة .1رالجزائ جامعة.فرع عقود المسؤولیة . الماجستیر

2014/2015  

سید إبراهیم عامر رشاد ، تصرفات مریض مرض الموت في القانون الجزائري المقارن  -3
  1989.بالشریعة والقوانین أخرى ،  كلیة الحقوق والعلوم إداریة ،  جامعة الجزائر

كلیة , شهادة لنیل الماجستیر, صرفات المریض في مرض الموت  تـ. یلي ابتسام جل-4
  . 2018-2017السنة الجامعیة .  1جامعة الجزائر . الحقوق 

  :مذكرات الماستر-2
مقارنة مع  سرة الجزائريبیع المریض مرض الموت في قانون الأ.جیهان علوي. یة رقام آ-1
ماي 8جامعة .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة .مذكرة الماستر .سلامیة حكام الشریعة الإأ

  2021/2022قالمة  1945

البشیر بن دنیدنیة ،  الوصیة والوقف عن مریض مرض الموت ،  كلیة الحقوق ، _ 2
   2015_2014جامعة زیان عاشور 

بلال مشري ، فتیحة بعارسیة ، تصرفات مریض الموت في القانون الجزائري ، شهادة  _3
  2020/2021ق وعلوم سیاسیة  ، جامعة  مسیلة ماستر ، كلیة حقو 

بشرى علیم ،  الوصیة في التشریع الجزائري ، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي _4
  .، تیسمسیلت ، معهد العلوم القانونیة والإداریة 

، جامعة مسیلة  ، كلیة ) الوصیة ، الهبة (جمال الدین میمون  ، مذكرات التبرعات _  5
  2018_2017، الحقوق 

 



 126 

لمراجع ائمة ا   ق
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  :الملخص                                           

الوصیة هي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت على سبیل التبرع فالمشرع نظم أحكام 
بالاعتماد على أحكام الشریعة الإسلامیة التي  )201- 184(قانون الأسرة في المواد من 

حدود الثلث و في حال تجاوز ثلث التركة وجب إجازة الورثة ولقد  بینت حق كل وارث في
منح المشرع الجزائري الحریة الكاملة لإبرام جمیع التصرفات القانونیة سواء كانت تلك  
التصرفات تبرعیة أو عوضیه مع أي شخص شاء سواء كان أجنبي أو غیر أجنبي إلى أن 

خاصة إذا ما كانت تدور حولها شبهة تسبب  تلك تصرفات القانونیة تم تقییدها بعدة قیود
إضرارا بالورثة وان هذه الشبهة لا تقوم إلا إذا توافرت فیها عدة قرائن قانونیة  و ترك المشرع 
الجزائري السلطة الكاملة و ذلك من أجل تكییف هاته التصرفات و لحمایة الورثة وعلى سبیل 

الموت فعلا فهذه الأخیرة تكون معرضة المثال قرینة التصرف في مرض الموت إذا اتصلت ب
لإبطال من طرف الورثة بإضافة إلى حیازة الشيء والتصرف فیه مدى الحیاة مما یدفع بنا 
إلى فهم بان هذا التصرف قد تم بلا مقابل وبالتالي فهو یعتبر من التصرفات التبرعیة  وكان 

قهم في المیراث سواء تعلق الهدف من وراء إبرامها هو الإضرار بالورثة وحرمانهم من حقو 
ذلك الحرمان كونه حرمان كلي أو جزئي  وعلیه یمكن القول بان هذه القرائن كلها تعتبر 
الأساس الضامن لحمایة حقوق الورثة من الوصیة المستترة بالرغم من محاولة المشرع 

خطأ لحمایة الورثة إلا أن التطبیق على أرض الواقع یشوبه النقض و في بعض الأحیان ال
بحیث یظهر لنا في بعض الأحیان الاختلاف في الأحكام بالنسبة للمحكمة العلیا التي تكون 

 . مخالفة للشریعة الإسلامیة

                                      Summary  :   

The will is the process of executing posthumous property 
transactions through donation. The Algerian legislator has regulated 
the provisions of family law in articles 184 to 201, based on the 
provisions of Islamic law, which stipulate the right of heirs to obtain 
their estate rightful share, limited to one-third of the inheritance. In the 
case of exceeding one-third, the consent of the heirs must be obtained. 
The Algerian legislator has granted complete freedom to engage in all 
legal transactions, whether they are donations or compensatory, with 
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any foreign or non-foreign. However, several restrictions have been 
placed on these legal transactions if they involve suspicion of causing 
harm to the heirs. The presence of several legal indications is required 
to prove this suspicion.  

To protect the rights of the heirs, the Algerian legislator has 
limited the authority of the testator to adapt these transactions. For 
example, if a situation requires intervention in a terminal illness and 
the actual death is confirmed, the heirs can challenge this transaction. 
Furthermore, the possession and disposal of an item for one's lifetime 
indicate that this transaction was made without consideration. 
Therefore, this transaction is considered a donation, and its purpose 
was to deliberately harm the heirs and deprive them of their rights to 
inheritance, whether this deprivation is total or partial. Hence, we can 
say that these indications form the essential guarantee for protecting 
the rights of the heirs from hidden bequests, despite the legislator's 
attempt to protect the heirs, there are deficiencies and occasional 
errors, as evidenced by some provisions of the Supreme Court that 
contradict with Islamic religious principles. 

  


